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، تصدیقا سبحانه وتعالى على ما وصلنا إلیهالشكر أولا وأخیرا الله 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علیا وعلى والدیا وأن " : لقوله تعالى

."مل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحینأع

"19:سورة النمل الآیة"

كهینة "ثم الشكر والعرفان والإمتنان إلى أستاذتي الدكتورة 

Ǘلنا من ى هذه المذكرة، وعلى كل ما قدمتهلقبولها الإشراف عل" ونان

راجیین من االله هاالنصائح القیمة والإرشادات لكي نتوصل إلى إتمام

وجل ان یسدد خطاها .عزّ

كل أساتذتي الكرام في كلیة لأعضاء اللجنة ولالشكر أیضا

الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة مولود معمري، الذین لم یبخلوا 

.وخبرتهمبعلمهمعلینا 

وإلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في اتمام هذا 

.البحث

* مزیرة*?



ووفقني بفضله والصلاة البدایة الحمد الله الذي أنعم عليفي 

.أهله وأصحابه أجمعینوعلىوالسلام على خیر المرسلین 

ها وإلى أغلى ما میأهدي تخرجي هذا إلى من جعل الجنة تحت قد

".أمي العزیزة"املك في حیاتي وصدیقة دربي 

وإلى من تعب لراحتي وشقي لسعادتي وإلى أعز من في 

أبي:قلبيإلى مك االله تاج فوق رأسي إلى أعز الناس ادالوجود أ

.الغالي

.حفظهما االله وبارك لهما في عمرهما

ي ینرجل الوحید في العالم الذي یأخذ من نفسه ویعطالوإلى 

إیاه وكان سندي طوال مشواري الجامعي زوجي الغالي رفیق دربي 

.طال االله في عمرهماأ، وإلى والدیه "فرید فاهم"

إلى كل من كان شعارهم السعي إلى الأعلى وإلى الأكثر و 

"وإلى الأمام وحبهم یسري في عروقي إخوتي مسعود، حمید، : 

وأبنائها " كریمة "، وإلى أختي الوحیدة الغالیة على قلبي "بوخلفة

".أمیر، إلیاس"

*زعنونمزیرة * ?
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:مقدمة

ولم یسبقه في الظهور إلا عقد ،انتشاراأكثرها یعتبر عقد البیع من أهم العقود و 

الحضارة وتنوعت الحاجات وازدادت ازدهرتفلما ،تبادل سلعة بسلعةیعنيذيوال، المقایضة

لابد كان فاء بمتطلبات الأفراد المتزایدة، لذلك الو طموحات الأفراد، أصبحت غیر قادرة على 

یزن المشتري منهما ثمن ما یشتریه، حیث،تم استعمال الذهب والفضةفن إیجاد حل آخر، م

معیار لتقییمكاكتشاف النقود إلى أن تم،استمر التعامل بین الأطراف بهذه الفكرةوقد 

.  الشيء

فقد نظّمه المشرع الجزائري ضمن العقود ،ولأهمیة عقد البیع الذي یتطور یومیا

عقد یُلزم بمقتضاه البائع أن ینقل : " أنهبق م جمن351في المادة إیاهمعرفاالمسماة، 

."ديحقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقللمشتري ملكیة الشيء أو

بالتالي فإن عقد البیع یتضمن اتفاق بین البائع والمشتري، بمقتضاه یلتزم البائع بنقل 

.نقداام هذا الأخیر بدفع الثمن المتفق علیهالمبیع الى المشتري مع التز الشيءملكیة

أنّه  كالحالة التي ،تحول دون إبرام عقد البیع بشكل فوري ونهائيحالاتقد تطرأ إلاّ

.أو في الفرض الذي یكون فیه المبیع غیر منجز بعدالكافيلا یملك فیها المشتري المبلغ

ن خلال متمهیدي، ابرام عقد ن إلىایلجأ الطرفان المتعاقدفي هذه الحالة یمكن أن 

یلتزم فیه أحد ، بالتعاقدالوعد ابرام عقد منحه مدة لإعلان قبوله باستعمال وسیلة تتمثل في 

رغبته في ذلك أو لهإذا ما أبدى الموعودأو بالشراءالمتعاقدین ببیع شيء للمتعاقد الآخر،

.ءفین أحدهما بالبیع والآخر بالشرایلتزم فیه كلا الطر 

تظهر بذلك أهمیة تقنیة الوعد بالبیع، حیث أصبح بمثابة النموذج البارز الذي یتم 

وفیها یسعى قبل إبرامهالبیعأمرفيللتفكیرمهلةللطرفینیمنح من خلالهالاقبال علیه، 

البیع بر منفعة عند ابرامه عقد كل طرف إلى تحسین مركزه التعاقدي حتى یحصل على أك

. المقصود
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بشكل لهذه الأهمیة، ولارتباطه بمجال التخصص، اخترنا دراسة الموضوع، ونتیجة 

:الإشكالیة التالیة، من خلال طرحتفصیلي، والغوص في أعماقه لإكتشاف غموضه

باعتباره وسیلة للتفكیر قبل بالتعاقد في عقد البیع الوعد فیما تتمثل أحكام

؟ ابرام العقد النهائي

:تم تقسیم الموضوع إلى فصلین على النحو التاليللإجابة على هذه الإشكالیة

.في عقد البیعبالتعاقدأحكام الوعد:الفصل الأول

.انقضائهوطرقبالتعاقد في عقد البیع د عآثار الو :الفصل الثاني
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الفصل الأول

في عقد البیعبالتعاقد أحكام الوعد
ابرام عقد من خلال ما یتم التمهید لهلذلك عادة ،یعد عقد البیع من العقود الهامة

فرصة اضافیة توفیرمن شأن الفترة الفاصلة بین الوعد وابرام العقد النهائي، لأنالوعد

العقودمنفالغایة،للأطراف للتفكیر في النتائج والآثار التي ستترتب عن ابرام العقد النهائي

.نهائيعقدإبرامتسهیلبهدفالأولیةالتعاقدیةالعلاقةضمانحمایةيهالتمهیدیة

الخصوص ممكن ومعترف البیع على وجه في عقد الوعد بالعقد عموما والوعد وإن كان

اعتبره فقط و به قانونا، مع ذلك یلاحظ عدم تنظیمه بالشكل الوافي من قبل المشرع الجزائري، 

عقد البیع مع بعض ل، ما یجعله خاضعا للأحكام العامة خاصة للتراضي في عقد البیعةصور 

.الخصوصیات

في عقد البیع لذلك ولفهم أحكام الوعد بالبیع لابد من ضبط هذه التقنیة في التعاقد 

).المبحث الثاني(، والكشف عن شروطها )المبحث الاول(
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المبحث الأول

البیعفي عقد بالتعاقدالوعدضبط

ةكر الوعد بالتعاقد بصفلكنه ذاقد في عقد البیعبالتعلم یعرف المشرع الجزائري الوعد 

عد له كلا یالاتفاق الذي " :ه، حیث نصت على أنقم جمن 71وذلك في المادة ةعام

ت جمیع نالمتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عی

.إبرامه فیهاالمسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على 

."الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

ذا هو عقد یتعهد بمقتضاه الواعد بأن یبیع شیئا إلى الموعود له إذا بالتعاقد إفالوعد 

.1أبدى رغبته بالشراء خلال مدة معینة

البیع، یتعین أولا الكشف عن صور هذا الوعد في عقد بالتعاقدة الوعدولضبط تقنی

. )المطلب الثاني(عن باقي العقود المشابهة له، وتمییزه )المطلب الأول(

المطلب الأول

بالتعاقد في عقد البیع صور الوعد 

الوعد ضمن المرحلة التمهیدیة للعقد النهائي، حیث تختلف أنواع بالتعاقدیندرج الوعد 

من جانب بالتعاقد الملزمالوعدوالتي تنقسم إلىحسب تصرفات قانونیة بین الأفراد، بال

.)الثانيلفرع ا(الملزم لجانبین بالتعاقد، الوعد)الأولالفرع (واحد 

، ص 2010زكریا سرایش، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

21.
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الأولالفرع 

الملزم لجانب واحدبالتعاقدالوعد

عد اكان الو ذاإه الحالة ملزما لجانب واحد، وفي هذبالتعاقدیمكن أن یكون الوعد 

وإن كان الواعد یرید الشراء، فهو ،)أولا(نكون أمام وعد بالبیعالمبیعبالبیع هو صاحب 

.)ثانیا(وعد بالشراء

الملزم لجانب واحدالوعد بالبیع: أولا

الذي یصدر عن البائع، بمقتضاه یعد المشتري الوعدیقصد بالوعد بالبیع، ذلك

، دون أن یقید ابدى المشتري رغبته في الشراء خلال المدة المتفق علیهاذا ، إعقد البیعإبرام ب

.2الوعد ملزم للبائع فقطذافه،1نفسه بإبرامه

الالتزام على عاتق البائع وحده متى أظهر الموعود له رغبته في الشراء، بالتالي یقع 

هر رغبته في الشراء، ، بل له الحق في أن یظ3فلا یلتزم بشيء،الموعود لهالمشتري بینما 

اأو متجر ا، كـأن ینشأ شخصا مصنع4الوعدهنا یسقط عنها و إن شاء امتنعو وإن شاء أبداها،

ولا یستطیع شراء الأرض التي یرید إقامة المصنع أو المتجر علیها، فیكتفي باستئجار تلك 

في شراءها إذا ما أبدى رغبته ،بیعها لهبعلى أن یلتزم مالكها خلال مدة محددة ،الأرض

.5المدةتلكأثناء 

خرى وشركاه، بالإسكندریة، جلال، الناشر منشأة المعارفالالتزام، مصادر الالتزاماتجلال علي العدوي، أصول-1

225، ص 1997الإسكندریة 

.36، ص2016حوحو، عقد البیع في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، یمینة-2

متطلبات نیل شهادة لاستكمال، الوعد بالبیع في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة يحكیمة لعفاتي، سامیة حمان-3

.13ص ، 2019- 2018،، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداسدواوبو ر في القانون، كلیة الحقوق ماست

خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، -4

.35، ص 1996بن عكنون، الجزائر، 

مجلة آفاق ، "لتعاقد وتطبیقاته في القانون المدني العراقي، دراسة قانونیة مقارنةالوعد با"حمد، أمروان عضید عزت -5

.58-44، ص 2020جامعة صفاقس، كلیة الحقوق تونس،،04، العدد 05، المجلد للعلوم
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الملزم لجانب واحدالوعد بالشراء: ثانیا

ولیس البائع، الواعد هو المشتري ، في كونالوعد بالبیععنالوعد بالشراء یختلف 

الذي یملك ،في ذمه المشتري لا البائعیقعنه الوعد عن الالتزام الذي ینشئ إالتالي فوب

أن یعد شریك بشراء :وكمثال عن ذلك، 1لافي البیع أوالحریة الكاملة في أن یبدي رغبته

مع تحدید الثمن وذلك في مده معینه، مع بقاء صاحب ،خر في شركة ماحصة شریكه الآ

أن یبیع وفق الشروط المتفق علیها، إضافة إلى أن الوعد بالشراء هو عقد فيحرا الحصة

2.الوعدلا من وقتظهور الرغبةثاره من وقت آحقیقي تنتج علیه 

حیث ینبغي علیه إبداء الرغبة في ،مشتريللالوعد في هذه الحالة ملزم بالتالي یكون 

ة البیع خلال المدة الشراء خلال مده العقد المتفق علیها، أما البائع فلا یكون ملزما بإبداء رغب

اء الرغبة ن إبدعحیث إذا امتنع المشتري ،والأمر نفسه بالنسبة للحالة الأولى،المتفق علیها

3.بالشراءخلال المدة فلا یتم إبرام عقد النهائي ویسقط الوعد 

الفرع الثاني

الملزم لجانبینالبیع في عقد بالتعاقد الوعد 

ملزما للجانبین، لذلك یدعى أیضا بالوعد في عقد البیعبالتعاقدیمكن أن یكون الوعد

كلا المتعاقدین في عقد الوعد، منقد الوعد المزدوج، وفي هذه الصورة ینتج التعاالمتبادل و 

4.فیكون ملزما لطرفیه في نفس الوقت

أن یعد شخص غیره بأن یبیعه سیارته بثمن :یذكر كمثال عن الوعد الملزم لجانبین

هذا الأخیروفي نفس الوقت یعد ،معین إذا رغب هذا الشخص بشرائها خلال مده معینة

.36خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص -1

لقانون المدني، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل متطلبات أسماء مهداوي، حلیمة حمیدي، الوعد بالبیع في الفقه الإسلامي وا-2

والعلوم الإسلامیة، والاجتماعیةشهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة 

27، ص 2022-2021جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر، 

.36ص ،مرجع سابق،یمینة حوحو-3

القضاء الجزائري، دار هومة للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، و على ضوء التشریع بالبیع العقاري،الوعدجمال بدري،-4

.26، ص 2016
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فهذا ،إذا أراد البائع بیعها خلال المدة المذكورة،لثمن المعینالبائع بأن یشتري منه السیارة با

.1الوعد بالبیع والشراء ملزم لكلا الجانبین

الموعود لهأظهر متىبالبیع الملزم لجانبین،إذن البائع بمقتضى الوعد بالتعاقدیلتزم

الوعد ن فإبالتالي، 2ظهر الأول رغبته في البیعأبالشراء متى رغبته في الشراء، ویلتزم الآخر 

لم یبدیا الرغبة فإذا، )ابداء الرغبة(الملزم لجانبین هو بیع معلق على شرط واقفبالتعاقد 

3.هسقط الوعد بالتعاقد من تلقاء نفسی

عقد الوعد الملزم للجانبین إلى أنه یحقق لطرفیه غرضا مزدوجا، ابرام أهمیة ترجع 

لا مجرد إرجاء آثاره إلى وقت ،العقد الموعود بهواعدین إرجاء انعقاد للفهو من ناحیة یحقق 

قانونا بإبرام العقد الموعود به في الاحق، وهو من ناحیة أخرى یحقق للواعدین ارتباط

.4المستقبل

من إبرام العقد ععقبة تمنوجود من ذلكتدعو إلیه، اعتبارات متعددة كما أن هناك

برام العقد النهائي لإراءات لا بد منها یمنعهما من ذلك مثلا إج،الموعود به في الحال

أو ضرورة ،كاستخراج مستندات ضروریة أو الحصول على إذن من المحكمة أو نحو ذلك

أو أن هناك مصروفات كثیرة ،العقار من الحقوق العینیةیمكن أن یثقل ماعنالكشف

هذه بعض ل، لحایقتضیها إبرام العقد النهائي وشهره وهما لا یستطیعان الاضطلاع بها في ا

.5ل دون إبرام العقد النهائي فوراًأمثلة من الموانع التي تحو 

، 1997للنشر والتوزیع، عمان، الثقافةمكتبة دار ،لمقاولةا-الإیجار- جمال الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة البیع-1

.43ص 

.117، ص 1996لبیع، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد حسن قاسم، الوجیز في عقد ا-2

، 2005الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري،- 3

.35ص 

.226- 225جلال علي العدوى، مرجع سابق، ص -4

.226-225المرجع نفسه، ص -5
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المطلب الثاني

عن البیعفي عقد بالتعاقدتمییز الوعد

العقود المشابهة له

،عن بعض العقودتمیزهالبیع بجملة من الخصائص في عقد بالتعاقد یمتاز الوعد 

بشرط التجربة ، والبیع)الأولالفرع (البیع بالمذاق منویتعلق الأمر بكل، ارغم التشابه بینهم

.)الرابعالفرع (ر البیع بالإیجاوكذا، )الثانيالفرع (، البیع الابتدائي )الثانيالفرع (

الفرع الأول

المذاقبشرط عن البیع في عقد البیعبالتعاقدتمییز الوعد

مشتري تذوق المبیع قبل المذاق ذلك البیع الذي یشترط فیه البشرط البیع یقصد 

التي تنص على ق م جمن 354المادة المشرع الجزائري فيهتناولوقد رغبته، عنإعلانه

یتعین على المشتري في البیع بشرط المذاق أن یقبل المبیع كیفما شاء غیر أنه " : یليما

البیع إلا یجب علیه أن یعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف، ولا ینعقد

".من یوم هذا الإعلان

كما قد یكون شرطا ضمنیا یرجع إلى ،وشرط المذاق قد یكون شرطا صریحا في العقد

مثل بعض أنواع الفواكه والزیتون إلى آخره، حیث یتعین تذوقها،طبیعة المبیع في حد ذاته

بین قبول لتذوق،ابعد احر هذا الأخیر الذي یبقىللتحقق من مدى مناسبتها لذوق المشتري، 

.إذن فالبیع بالمذاق یشمل فقط المأكولات والمشروبات،1أو رفض البیع

فإذا أعلن الموعود له قبوله الشراء في المدة التي حددها الاتفاق أو التي یعینها 

، وأما إذا رفض الموعود 2ثر رجعيأه اللحظة فقط دون العرف انعقد البیع وأنتج آثاره من هذ

.31رایش، مرجع سابق، ص زكریا س-1

.115محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -2
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ن البیع إمع تمكنه من تذوق المبیع، ف،الوعددة خلال مسكت عن إعلان قبوله له الشراء أو 

.1لا ینعقد ویسقط الوعد ویتحلل الواعد بالبیع من التزامه

بیعا على شرط لا إذن فالبیع بشرط المذاق لا یعتبر بیعا معلق على شرط فاسخ و 

عد اه صاحب السلعة بدور الو یقوم فی،واقف، وإنما یقتصر أثره على إنشاء إیجاب ملزم بالبیع

.2ویقوم الطرف الآخر بدور الموعود له

كما أنه فهو یشمل كل أنواع البیوع دون استثناء، بالتعاقد في عقد البیع أما الوعد 

وبالتالي لا بالتعاقدبیعا، ولیس وعد لا یعد بالمذاق وهنا فإن البیع،على شرط واقفمعلق

شيء إلى أن یتم للبل یبقى البائع دائما هو المالك ،تريیترتب علیه نقل الملكیة إلى المش

، كما لا ینعقد البیع الناقل ةمعینةمشتري رغبته في قبول البیع في مدالمذاق وإعلان ال

للملكیة إلا من وقت الإعلان، فالبائع هنا هو من یتحمل تبعیة الهلاك خلال مدة الوعد وهنا 

.3یع بشرط المذاقالبون وجه الشبه بین الوعد بالبیع و یك

الفرع الثاني

عن البیع بشرط التجربةبالتعاقد في عقد البیعتمییز الوعد 

منا على احتفاظ التجربة هو ذلك البیع الذي یتفق فیه صراحة أو ضبشرط بیع 

البیع من القانون المدني الجزائري 355المادة تناولتوقد، 4المبیعةالمشتري بحق تجرب

في البیع على شرط التجربة یجوز :" والتي تنص على أنه،تها الأولىشرط التجربة في فقر 

على البائع أن یمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري و مشتري أن یقبل المبیع أو یرفضه لل

ن لم یكن هناك اتفاق على إالمبیع یجب علیه أن یعلن الرفض في المدة المتفق علیها ف

المشتري مع تمكنه تهذه المدة وسكانقضتفإذا في مدة معقولة یعینها البائع،فالمدة 

."المبیع اعتبر سكوته قبولا ةمن تجرب

116، ص، نفسهمحمد حسن قاسم، مرجع -1

.88، ص 2012مكتبة زین الشیاح، القانون المدني العقود المسماة، الطبعة الثانیة،أسعد دیاب،-2

.19، ص سابقحكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع -3

.44، ص 2004عقود المسماة عقد البیع، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، نبیل إبراهیم سعد، ال-4
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بالرجوع الى نص المادة فإن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار الشخصي دون المعیار 

ن في العقد، الموضوعي، حیث أن بعد التجربة یلتزم المشتري بالمدة التي حددها الطرفا

في القبول أو الرفض، فإذا حدث الرفض یجب أن یكون أثناء المدة، فالمشتري له حریة تامة 

.لأن إذا إنقضت فیعتبر سكوت المشتري قبولا

إن حق التجربة لا ینشا من طبیعة المبیع، أو ینشا بحكم القانون، بل یجب الاتفاق 

ي لا یكون العادة في بیع بعض الأشیاء التعلیهعلیه صراحة أو قد یستخلص مما جرت 

وقد كیفت ،1وخاصة الأشیاء المعقدة في الوقت الحاضر،بهاةالمشتري معرفه جیدلدى

نه بیع معلق على شرط واقف، وهو أ، البیع بشرط التجربة على قم جمن 2فقرة 355المادة 

یعتبر البیع على ": حیث نصت على ما یلي،2المبیعةبرط قبول المشتري بعد القیام بتجر ش

وفا على شرط القبول إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف أن البیع شرط التجربة بیعا موق

" .معلق على شرط فاسخ

یعتبر البیع بشرط التجربة بات بأثر رجعي من وقت إبرام البیع ولیس من وقت تحقق 

الشرط، أما إذا رفض المشتري المبیع فإن الشرط الواقف یتخلف ویزول البیع بأثر رجعي، 

ن على اعتبار البیع معلق على شرط فاسخ ویكون الاتفاق على ذلك وقد یتفق المتعاقدی

.  3صریحا أو ضمنیا

هو العقد الذي یلتزم به الواعد ببیع شيء موعود به بالتعاقد في عقد البیعأما الوعد

عود له إذا ما أبدى هذا الأخیر رغبته في الشراء، حیث یكون الواعد ملتزم بوعده طوال للمو 

.     4دة، فإذا إنتهت دون أن یعلم الموعود له رغبته سقط الوعد تلقائیاهذه الم

لیس ء الموعود له رغبته في إبرامه، و إلا عند إبدالا ینعقد البیع بالتعاقد في الوعد 

إنما الوعد بالبیع عقد ا بصدد بیع معلق على شرط واقف، و لإظهار الرغبة أثر رجعي إذ لسن

.77نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص -1

.31زكریا سرایش، مرجع سابق، ص -2

.49، مرجع سابق، ص ویمینة حوح-3

.29أسماء مهداوي، حلیمة حمیدي، مرجع سابق، ص -4
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.1بیعمستقل سابق على ال

الفرع الثالث

الابتدائيعن البیع بالتعاقد في عقد البیع تمییز الوعد 

إن إشتملت خاصة و لیس مجرد تمهید للعقد النهائي،الابتدائي هو العقد ذاته، و عقد ال

فإذا توافرت .  2الثمنبه على طبیعة العقد ومسائله الجوهریة من المبیع و یغة الخاصةالص

.4محلهیحلَو الابتدائيیفسخ العقد ،3هذه الشروط تترتب علیه آثار عقد البیع النهائي

حیث البیع ،یع النهائي رغم تشابهما في الآثاریختلف عن البالابتدائيفالعقد 

.ائي من حیث الزمانیكون أسبق من العقد النهالابتدائي

الالتزامات وقت حصول تنفیذ بالابتدائيلا الموعود له في عقد البیع لا یلتزم الواعد و 

بینما البیع النهائي .إنما تبقى موقوفة إلى حین إتمام العقد النهائي للبیعالاتفاق علیه، و 

.5بینهمایعكسه فهو یقتضي تنفیذه فور وقوعه 

ام العقد العمل على إبر ائع والمشتري معا بإلتزام واحد و الابتدائي یلزم البإن البیع 

نقل الملكیة فیه بالتراضي 6النهائي في الوقت المحدد إلى وقت التسجیل بالأوراق ، إلا أنَ

.7الرسمیة بحسب الأحوال وفق متطلبات القانون

حتى على خلاف الوعد بالتعاقد في عقد البیع ماهو إلا مرحلة تسبق العقد النهائي 

.8إن تضمن إتفاقا على جمیع العناصر الأساسیة للعقد المراد إبرامهو 

.32ابق، ص محمد حسنین، مرجع س-1

.14أسماء مهداوي، حلیمة حمیدي، مرجع سابق، ص -2

.48خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص -3

.48، ص2009سمیر عبد السید تناغو، مصادر الإلتزام، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -4

.48خلیل أحمد قدادة، مرجع سابق، ص -5

.48خلیل أحمد قدادة، مرجع نفسه، ص-6

.21حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص-7

.14أسماء مهداوي، حلیمة حمیدي، مرجع أعلاه، ص - 8



بالتعاقد في عقد البیعأحكام الوعد الفصل الأول               

-12 -

فالوعد بالتعاقد قد لا ینقل الملكیة فور إبرامه، بل مستقبلا وهذا ما جاءت به المادة 

1.ج.م.قمن 71

الفرع الرابع

الإیجارالبیع بعن عقدبالتعاقد في عقد البیع تمییز الوعد 

هم من العقود المسماة، فهما متطابقان في عدة بالتعاقد د الإیجار والوعبیع بعقدإن

الحق العیني لدى الواعد ویبقى كذلك عند البائع المؤجر في يالوعد بالبیع مثلا یبقفنقاط 

.رالبیع بالإیجا

نهما یختلفان في عدة نقاط وعقد بالإیجار، لكبالتعاقدرغم التشابه الموجود في الوعد

:فیما یليةومتمثل

عقد الإیجار صیغة التي تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة یعد

ا التصرف یتضمن ر المحددة في إطار عقد مكتوب، فهذانقضاء مدة الایجاثابتة بعد 

2.ثم البیع بعدهأولامسألتین الایجار 

د بها في هذه الحالة یكون العقفیتم البیع بالإیجار إذا تم الوفاء بالثمن كاملا في،

بالتقسیط في شكل عقد إیجار، فإذا وفى المستأجر بجمیع الأقساط انقلب عقد الإیجار إلى 

عقد البیع وانتقلت بذلك الملكیة إلى المشتري الذي كان مستأجرا بأثر رجعي من تاریخ 

الآجلمن قبل المستأجر خلال ، فإن الأقساط في البیع الإیجاري یجب أن تدفع3دالعق

مع ا سقط العقد اجع المستأجر عن دفعهم البیع عند تسلیم تلك الأقساط، وإن تر المحددة لإتما

.21حكیمة لعفاتي، مرجع سابق، ص -1
نسیم یخلف، أحكام البیع والشراء في التشریعات الجزائري، وفق آخر التشریعات المتعلقة بقانون التجارة الإلكترونیة، -2

.89، ص 2018لتوزیع، الجزائر، جسور للنشر وا

.90نسیم یخلف، مرجع نفسه، ص -3
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أما الوعد بالبیع هو من العقود 1ضمان تعویض المؤجر ببعض الأقساط جراء الفسخ

التمهیدیة أو التحضیریة فیه موقوفا على رغبة الموعود له إذا أبدا رغبته في مدة محدودة 

.2البیعانعقد

المبحث الثاني

البیع بالتعاقد في عقدشروط الوعد

هو عقد كباقي العقود، فإنه یجب أن یتوفر على مجموعة من بالتعاقدبما أن الوعد 

الشروط لإنعقاده، بصفة عامة، المتمثلة في الشروط المتعلقة بالمتعاقدین، كالتعبیر عن 

ضا نجد الشروط كما أی. نفق إرادة أطراف الوعد بالبیع، وأخیرا أهلیة المتعاقدیاالإرادة، وتو 

منها الشروط العامة كالمحل والسبب، وأیضا شروط الخاصة كالإتفاق :التي تتعلق بالعقد

.على جمیع المسائل الجوهریة للعقد والمدة، الثمن وشرط المبیع

وهذا ما سوف نتطرق إلیه في مطلبین، حیث سنتناول فیه الشروط التي تتعلق 

.)مطلب ثاني(وشروط التي تتعلق بالعقد ، )مطلب أول(بالمتعاقدین 

المطلب الأول

الشروط المتعلقة بالمتعاقدین

شروطا متعلقة بالمتعاقدین، ویتعلق الأمر باشتراط توافر ركن بالتعاقدیشترط الوعد 

.)الفرع الأول(تعبیر عن الإرادة أن یكون هناك یشترط، حیث الرضا

مقارنة قانونیة لتحدید مفهوم الإیجار في ظل التحولات الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة للمجتمع "،محمد أصغیر كاوجا-1

.168ص ،2009جامعة محمد خیضر، بسكرة،،17العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة، "الجزائري

.22كیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص ح-2
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ویلزم ،)الفرع الثاني(.لواعد والموعود لهأیضا أن یكون هناك توافق بین ایجب كما 

الفرع (الرضا أن یصدر من شخص ذو أهلیة، وأن یكون خالیا من العیوب التي تشوه به

.)الثالث

الفرع الأول

التعبیر على الإرادة

إما تعبیرا صریحا أو بالتعاقد في عقد البیعیكون التعبیر عن الإرادة في الوعد 

.ق م جمن 60یه المادة ضمنیا، وهذا ما نصت عل

التعبیر الصریح: أولا

یكون التعبیر صریحا إذا قصد صاحبه إحاطة الغیر علما به، باتخاذ مظهر یدل 

موضوعا في ا كان المظهر الذي اتخذه مظهرا دلالة مباشرة على ما یریده، وبمعنى آخر إذ

.1ذاته للكشف عن الإرادة بحسب المألوف بین الناس

، وهذه هي الطریقة العادیة للتعبیر عن الإرادة هذا التعبیر بالكلام والألفاظن وقد یكو 

، وقد یتفق المتعاقدین على أن یتخذ مظهر التعبیر عن الإرادة 2في التعاقد بین حاضرین

ة أن تكون ركنا شكلا خاصا بأن یكون تعبیرا صریحا، أو یكون عقدا مكتوبا إذا أرید بالكتاب

یق لإثباته، وقد یتفق المتعاقدان على أن تكون الكتابة رسمیه فیجب طر في العقد لا مجرد

.3إحترام هذا الاتفاق

الرأس عمودیا دلالة كهزوقد یكون التعبیر عن الإرادة المتداولة عرفا بین الناس، 

.4یدل على الرفضعلى القبول، أو أفقیا

، العقد والإرادة الالتزامالواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر محمد صبري السعدي،-1

.81، ص 2009الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، المنفردة،

، الدار الجامعیة، )العربیةمع مقارنة بین القوانین(الالتزاممصادر توفیق حسین فرج، النظریة العامة للإلتزام في -2

.10، ص س.ت، دبیرو 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، الجزء الأول، الطبعة الثانیة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

.152، ص 1998لبنان، 

.40، ص 2005الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، دار الالتزامرمضان أبو السعود، مصادر -4
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ه على مقصودیدع أي شك في دلالتقد یكون التعبیر الصریح باتخاذ موقف لا

.1صاحبه، كعرض تاجر سلعته للجمهور مع بیان ثمنها

التعبیر الضمني: ثانیا

یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا كان المظهر الذي اتخذه لیس في ذاته موضوعا 

للكشف عن الإرادة، ولكنه مع ذلك یمكن تفسیره دون أن یفترض وجود هذه الإرادة كالدائن 

نه أراد انقضاء الدین ما لم یثبت عكس أن للمدین، إذا في هذا دلیل الدیالذي یسلم سند

، أیضا إذا عرض شخص على آخر أن یبیعه شیئا معینا بثمن معین، وقبل صدور 2ذلك

تعبیر صریح من المعروض علیه بالموافقة على الشراء، یقوم ببیع الشيء إلى شخص ثالث، 

.3بیعه أنه قد قبل الشراء لنفسه أولاوبذلك یستنتج من تصرف الموعود له في الشيء ب

الأصل أن التعبیر الضمني یحدث نفس الأثر القانوني الذي یحدثه التعبیر الصریح 

فیعتد بالإرادة سواء عبر عنها صراحة أو ضمنا 4أي أن التعبیرین یؤدي نفس الغرض

اقدین على عكقاعدة عامة، ولا یستثني منها إلا الحالات التي نص القانون أو إتفاق المت

.5ق م ج60/2مادة طبقا للضرورة التعبیر الصریح 

.  6ومن الحالات التي یقضي فیها القانون أن یكون التعبیر عن الإرادة صریحا

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على ":ق م جمن 331نصت علیه المادة حیث 

:من صدرت منه إلا في الحالتین الآتیتین

.كر فیها صراحة أنه استوفى دیناإذا ذ- 

.81مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي،-1

العقد والإرادة (ون التصرف القان: في القانون المدني الجزائري، الجزء الأولالعربي بلحاج، النظریة العامة لإلتزام،-2

.59، ص 2001الجزائر، -دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون. )المنفرد

.82، ص أعلاهمرجع محمد صبري السعدي،-3

، الإصدار الأول، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع الالتزامأمجد محمد منصور، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر -4

.53- 52، ص 2001ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.82محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -5

.82ص ، نفسهمرجع -6
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نه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند أإذا ذكر فیها صراحة -

". لمن أثبتت حقا لمصلحته

وإذا كان القانون یشترط في أحوال معینة أن یكون التعبیر صریحا فإن الاتفاق بین 

د تفاق، ولا یعیجب احترام مثل هذا الاالأفراد یمكن أن یتضمن مثل هذا الاشتراط، ولذلك

.1عندئذ بالتعبیر الضمني بل یجب أن یكون صریحا

الفرع الثاني

بالتعاقد في عقد البیعتوافق إرادة أطراف الوعد 

لا ینعقد إلا إذا تم اقتران الإیجاب بالقبول، ویتم ذلك إما في بالتعاقدبما أن الوعد

، أو في غیر مجلس واحد كما هو الحال بین غائبین)أولا(مجلس عقد واحد یضم كلاهما

.)ثانیا(

التعاقد في مجلس واحد: أولا

والإیجاب) 1(مجلس العقدیتعین تحدید كل من التعاقد في مجلس واحد لتوضیح

).3(والقبول)2(

:مجلس العقد-1

إذا صدر مجلس العقد من المتعاقد بین حاضرین حقیقة ق م جمن 64حسب المادة 

أو حكما، كما في التعاقد بطریق الهاتف، فالأصل أن یصدر القبول فورا بعد الإیجاب ما دام 

، 2الموجب لم یحدد أجلا للقبول، فإذا لم یصدر القبول فورا فإن للموجب أن یرجع في إیجابه

لكن إذا كان الموجب قد بقي على إیجابه، وصدر القبول قبل أن ینفض المجلس العقد، فإن 

م كذلك ففي هذه الحالة لا یلتزم لتمام العقد أن یصدر القبول فور صدور الإیجاب العقد یت

. 42رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -1

في القانون المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان الالتزامعلي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام، مصادر -2

.33، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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من الزمن ثم یقبل، ما دام أن ةإلیه الإیجاب أن یتدبر أمره فتر وإنما یستطیع من وجه

.1الموجب لم یرجع في إیجابه أثناء هذه الفترة

: الإیجاب-2

آخر التعاقد على أسس لإیجاب تعبیر بات عن الإرادة، یعرض فیه شخص علىا

.2أو بشروط معینة

یتقدم به شخص معین إلى آخر، أو آخرین بقصد إبرام الإیجاب هو العرض الذي

الإیجاب یمر بمراحل عدیدة و 3عقد ما، للحصول على قبول هذا العرض وبالتالي إنشاء العقد

:تتمثل في

:المفاوضات-أ

لطرف الآخر للتعاقد، وكل ما یدخل في یبدأ المتعاقد غالبا باستطلاع مدى إستعداد ا

.4هذا النطاق یعتبر مجرد تحضیر أو تمهید للتعاقد ولا یعد إیجابا

دون ذكر المسائل الجوهریة وهي عمل مادي لا بالتعاقدكأن یعرض الموجب وعد 

.5یرتب أیة مسؤولیة اتجاه العادل

:الإیجاب المطلق-ب

ن مع الاحتفاظ بتعدیل هذا الثمن ومثاله أن یعرض شخص الوعد بالبیع بثمن معی

.6وفقا لتغییر الأسعار

:الإیجاب البات-ج

.79-78صالعربي بلحاج، مرجع سابق، ص-1

.103سابق، ص توفیق حسن فرج، مرجع-2

.68، ص أعلاه، مرجع العربي بلحاج-3

.26حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص -4

.26، ص نفسهمرجع -5

.87توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص -6
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بمعنى انه یجب أن ینطوي على رغبة الموجب في الالتزام التزاما قانونیا من قبل 

الطرف الآخر بالشروط المعروضة علیه، فإذا لم یكن الأمر كذلك وإنما كان القصد هو 

ون التعبیر الصادر ممن دعا إلى التفاوض دعوى الطرف الآخر إلى التفاوض، فلا یك

إیجابا، كأن یعرض منزله للبیع دون بیان لثمنه في هذه الحالة لا یتعلق الأمر بإیجاب بات، 

.1وإنما بمجرد الدعوة إلى التفاوض

اشترط الفقه لانعقاد العقد أن یكون الإیجاب باتا وقاطعا یحتوي على الأقل المسائل 

2بیع بإعتبار موضوعه أو محله، كتحدید المبیع وثمنه والمدةالرئیسیة في الوعد بال

:سقوط الإیجاب- د

:یسقط الإیجاب في الأحوال الآتیة

:فإنه یسقط في حالتینملزمیجابإذا كان الإ:حالة الإیجاب الملزم·

إذا إنقضت المدة المحددة لقبوله، ولم یعلن من وجه إلیه الإیجاب القبول-

.3ه إلیهإذا رفضه الشخص الذي وج-

ویكون كذلك إذ لم یعین للقبول مدة وكان التعاقد بین :حالة الإیجاب غیر الملزم·

یصدر ممن وجه مجلس العقد دون أنانفضالحاضرین، فإن هذا الإیجاب یسقط إذا 

.4إلیه الإیجاب قبولا

وكذلك یسقط الإیجاب غیر الملزم إذا عدل عنه صاحبه في مجلس العقد دون أن 

.5من الطرف الآخریصدر قبول 

:القبول-3

.14توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص -1

26سامیة حماني، مرجع سابق، ص ،حكیمة لعفاتي-2

.108ع سابق، ص مرجمحمد صبري السعدي،-3

.74رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -4

74، صنفسهمرجع -5
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هو التعبیر عن الإرادة الصادرة ممن وجه إلیه الإیجاب والمتضمن موافقته على 

.1الإیجاب الصادر إلیه بكل عناصره

، وان یتم )أ(البیع یجب أن یكون هناك تطابق للإیجاببلكي یتحقق القبول في الوعد 

.)ب(قبل سقوط الإیجاب

:تطابق القبول للإیجاب-أ

ه صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها الإیجاب، ویستوي أن معنا

.2عن الإیجاب" بنعم"تكون هذه المسائل الرئیسیة أو ثانویة، فالقبول یجب أن یكون جوابا 

إذا كان الطرفین اتفقوا على جمیع المسائل الجوهریة للعقد لكنهم لم یتفقوا بمسائل 

وهذا مانصت علیه ،لهم أن یتفقوا علیها في وقت لاحقیمكن التفصیلیة في هذه الحالة 

.ق م ج65المادة 

:أن یتم قبل سقوط الإیجاب-ب

نه یجب أن یكون الإیجاب ما یزال قائما، فإذا كانت هناك مدة للإیجاب أبشرطیقصد 

ذه المدة قبل سقوط الإیجاب وإلا صریحة أو ضمنیة تعین أن یصدر القبول قبل فوات ه

.3یجابا جدیدا كذلكأعتبر إ

68ةمادطبقا لنصةإن السكوت یجوز أن یكون تعبیرا عن القبول في حالات ثلاث

:وهيلیس على سبیل الحصر التي جاءت على سبیل المثال و 

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الظروف تدل على أن -1

.الموجب لم یكن لینظر تصریحا بالقبول

.ا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدینإذ-2

.4إلیهكان الإیجاب لمصلحة من وجه إذا-3

.72أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص -1

.75العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -2

.77، ص نفسهمرجع -3

.111مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي،-4
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التعاقد بین غائبین: ثانیا

قد لا یجمع المتعاقدین مجلس واحد وإنما یتم التعاقد بینهما عن طریق المراسلة سواء 

.1تم ذلك بطریق البرق أو البرید أو عن طریق رسول لا تتوافر فیه صفة النائب

نستنتج أن الفقه قد إنقسم لحل هذه أنواع المشكلة إلى ق م جمن 67ةلماداحسب 

:أربعة نظریات المتمثلة فیما یلي

ینطلق أصحابه من موافقة القواعد العامة، طالما أن العقد توافق : نظریة إعلان القبول-1

كن لما كان إعلان إرادتین، وبالتالي فإن إعلان القبول في هذه الحالة ینعقد به العقد، ل

.2القبول هذا عملا فردیا من جهة القابل یستطیع أن یرجع فیه متى شاء

أما أنصار نظریة تصدیر القبول فهم یتفقون في الواقع مع :نظریة تصدیر القبول-2

أنصار النظریة الأولى، یكتفون بإعلان القبول حتى یتم العقد، ولكنهم أن یكون هذا 

رجوع فیه، ولا یكون ذلك إذا كان من صدر منه القبول قد بعث الإعلان إعلانا نهائیا لا

بأن ألقاه في صندوق البرید، أو ،الموجب، بحیث لا یملك أن یستردهفعلا بقبوله إلى

.3سلمه لعامل التلغراف فبعث به أو أبلغه لرسول انطلق لیخبر به الموجب

نعقاد العقد، فإن تصدیر أنه إذا كان إعلان القبول یكفي لإویعاب على هذه النظریة 

القبول لا یضیف شیئا من الناحیة القانونیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القابل 

یستطیع إسترداد الرسالة أو البرقیة إذا أراد، لأنها ملك لمراسلها طالما أن المرسل إلیه لم 

.4یستلمها

.85رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -1

.80-79ص ، مرجع سابق، صأمجد محمد منصور-2

.295عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -3

.114- 103ص مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي،-4
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إلى الموجب وتسلمه فترى أن القبول لا یعتد به إلا إذا وصل: استلام القبولةنظری-3

وحیث لا یمكن استرداده، ولا یهم بعد ذلك أن یكون قد علم به فعلا أو لم یعلم، فوصول 

.1القبول إلى الموجب قرینة على علمه به

ن الموجب قد تصل إلیه رسالة القبول دون أن یعلم به، ألكن یعترض على هذا المذهب ب

.2فقطیصل إلیه قبل أنوالمهم هو أن یعلم بالقبول

وبمقتضاه أن العقد لا ینعقد إلا إذا وصل القبول إلى علم :نظریة العلم بالقبول-4

.3عندئذ یحدث توافق الإرادتین، وإن كان القبول یعد قرینة على العلم به. الموجب

الفرع الثاني

أهلیة المتعاقدین

للقیام تعطي صلاحیة الشخصالتيأهلیة الأداء ،الوعدیقصد بأهلیة المتعاقدین في

، )أولا(، وهنا یتعین التمییز بین كل من أهلیة الواعد هبالتصرفات القانونیة لحساب نفس

.)ثانیا(وأهلیة الموعود له 

دعاأهلیة الو : أولا

یجب أن یكون الواعد أهلا للتعاقد النهائي في ذلك الوقت، أهلیة تصرف كانت كما 

توافرت فیه الأهلیة صح الوعد، وتم التعاقد في البیع أو أهلیة إدارة كما في الإیجار، فإذا 

.4الأهلیة وقت التعاقد النهائيلواعدالنهائي بظهور رغبة الموعود له، حتى لو فقد ا

تفاق بالوعد فیبرم عقد نهائي إذا لإر أهلیة وعیوب إرادته تكون وقت اوعلیه فإن تقدی

لیمة من كل عیب وقت الوعد، ما أبدى الموعود له رغبته، لهذا یجب أن تكون إرادته حرة وس

.87رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -1

.35، مرجع سابق، صعلي علي سلیمان-2

.80أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص-3

.267مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، -4
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فلا یمكن أن یطعن بعد ذلك في العقد الموعود به بحجه أنه فقد أهلیته وقت صدور القبول 

.1من الموعود له

موعود لهالأهلیة: ثانیا

هو الوقت الذي یلتزم فیه و وقت انعقاد العقد النهائي، موعود لهالةینظر إلى أهلی

یلتزم بشيء، ولذلك یكتفي في أهلیة الموعود له أن تكون نهائیا بالعقد، أما قبل ذلك فلا 

.2أهلیة مباشرة الأعمال النافعة نفعا محضا

عیوب الإرادة: ثالثا

العیوب التي تفسد على ق م جمن 91إلى 81المواد مننص المشرع الجزائري في 

).4(والاستغلال ) 3(الإكراه )2(التدلیس)1(الرضا وهي أربعة الغلط

:لطالغ-1

رام كعیب من عیوب الإرادة، هو تصور مخالف للواقع یؤدي بالشخص إلى إبالغلط 

مثلا كمن یتعاقد ،3على غیر حقیقته مما یدعوه إلى التعاقد علیهالعقد، فیتوهم الشخص شیئا 

81، وقد خوّلت المادةنه غیر مختصأعلى انه طبیب جراحه ثم یتبین له مع طبیب معتقدا 

یطالب بإبطال وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن لمن ي الجزائري من القانون المدن

.العقد

تنص على مایا، حیث ر متى یكون الغلط جوهق م جمن 82المادة وقد حددت

یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام ": یلي

.العقد لو لم یقع في هذا الغلط

:لغلط جوهریا على الأخصویعتبر ا

.31سامیة حماني، مرجع سابق، ص ، حكیمة لعفاتي-1

.94رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -2

.115أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص -3
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إذا وقع في صفة للشيء یراها المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط ·

لحسن النیة.العقد و

من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة ةإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صف·

."السبب الرئیسي في التعاقد

من یبیع نصیبه في : حكام القانون مثلافالغلط في القانون هو تصور غیر صحیح لأ

نه یرث الثلث أو السدس فهذا غلط ث النصف ثم تبین له في الفریضة أالتركة معتقدا أنه یر 

.في القانون ویجوز له طلب إبطال العقد

".ما لم یجهل القانون بغیر ذلك....":تنص علىق م جمن 83وفقا للمادة و 

في الطعن الغلط في القانون لأن)لقانونالعذر بجهلا(ةعارض مع قاعدفالغلط لا یت

.یطالب التطبیق الصحیح للقاعدة القانونیة ولیس التهرب من تطبیقها بحجة وقوعه في غلط

مبدأ حسن معرضاسك بالغلط بما یتعلا یجوز التم،ق م ج85حسب المادة و 

فلا ،واستعداده به لتنفیذ العقدالنیة، فإذا أظهر المتعاقد حسن النیة في ارتكابه ذلك الغلط

.یجوز للمتعاقد الآخر أن یتعسف في استعمال حقه بطلب إبطاله

:التدلیس-2

التدلیس هو تغلیط فهو یعیب الإرادة ویجوز لمن وقع في تدلیس طلب إبطال العقد 

فتدلیس هو استعمال طرق احتیالیة من شأنها أن تخدع المدلس علیه وتدفعه إلى التعاقد، 

إذا یفترض عنصرین، عنصر مادي، وهو إستعمال حیل، وعنصر شخصي وهو أن فهو 

.1تكون هذه الحیل من الجسامة بحیث لولاها ما أبرم المدلس علیه العقد

:شروط03یتضح أن للتدلیس ق م جمن 86من خلال نص المادة 

اقد الآخر وجود تدلیس أي استعمال طرق احتیالیة مثل الكذب، التزویر، بقصد إیقاع المتع·

في الغلط، وقد یأتي التدلیس بطریقة السكوت أو الكتمان عمدا عن واقعه بشرط إذا كان 

.61-60صعلي علي سلیمان، مرجع سابق، ص-1
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: لم یعلم بتلك الملابسة لو عرف بها فلم یكن یبرم العقد مثلا" المدلس علیه"المتعاقد الثاني 

ق م من 02الفقرة 86مادة (تعلقة بمرض المزمن لشركة التأمینعدم الإدلاء المعلومات الم

.)ج

إذا صدر التدلیس من غیر :" على ما یليق م جمن 87كما أضافت المادة 

المتعاقدین فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب إبطال العقد ما لم یثبت أن المتعاقد 

.1"الآخر كان یعلم أو كان بالمفروض حتما أن یعلم بهذا التدلیس

مصلحة المدلس علیه كما یحق له المطالبة العقد للإبطال لةإن جزاء تدلیس هو قابلی

.بالتعویض من جراء التدلیس لأنه عمل غیر مشروع

: الإكراه-3

الإكراه هو عیب من عیوب الإرادة فهو یولد في نفس المتعاقد الخوف وذلك بغیر 

لإرادة والذي یجعل وهناك عنصرین من الإكراه، هناك إكراه مادي الذي یعدم ا. وجه حق

إمساك : مطلقا، لأن الشخص لیس له حریة الإختیار بتاتا مثال على ذلكابطلانالعقد باطلا

شخص بید شخص آخر ویهدده بالسكین ثم یضع إصباعه على العقد لیمضیه، والإكراه 

المعنوي هو الذي یعیب الإرادة ویجعل العقد قابل للإبطال لمصلحة الشخص المكره، مثلا 

الطفل الصغیر على اختطافه، فهذا النوع من التهدید تهدید المرأة على شرفها، أو تهدید

یكون على النفس والجسم أو الشرف أو المال غیر أن یراعي في تقدیر هذا التهدید جنس 

.إلخ... ةسنه أو حالته الاجتماعیة والصحیالشخص لا في

یجوز إبطال العقد لإكراه إذا تعاقد :" على ما یليق م جمن 88وقد نصت المادة 

.خص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقش

وتعتبر الرهبة قائمه على بینة إذا كانت للطرف الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا یهدده 

أو أحد أقاربه في الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن حضر جسیما محدقا یهدده هو،

30، صادر في 78ر ج ج عدد ، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 
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عي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هذا النفس، أو الجسم أو الشرف أو المال، ویرا

الإكراه وسنه، وحالته الاجتماعیة، والصحیة، وجمیع ظروف الأخرى التي من شأنها أن 

".تؤثر في جسامة الإكراه

الصادر من غیر المتعاقدین حیث ق م جمن 89إضافة إلى ذلك إضافة المادة 

دین، فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إذا صدر الإكراه من غیر المتعاق:" نصت على ما یلي

إبطال العقد إلا إذا أثبتت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم 

".هإلا كرابهذا 

: الإستغلال-4

الإستغلال هو أن تكون إرادة المغبون قد عیبت بالطیش أو الهوى فإستغل المتعاقد 

.1هو بهلا تتعادل مطلقا مع التزاممعه هذا الضعف وحصل منه على التزامات

إذا كانت إلتزامات أحد :" التي تنص على ما یليق م جمن 90وفقا للمادة 

المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب 

أن قد إلا عاقد المغبون لم یبرم العوتبین أن المت،رقد أو مع التزامات المتعاقد الآخالع

المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب 

.المتعاقد المغبون، أن یبطل العقد أو ینقذ إلتزامات هذا المتعاقد

.ویجب أن ترفع الدعوة بذلك خلال سنة من تاریخ العقد، وإلا كانت غیر مقبولة

رف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما یراه ضة أن یتوفى الطو في عقود المعاویجوز 

."القاضي كافیا لرفع الغبن

المتعاقد الآخر استغلالوجود غبن، وأیضا : نستنتج شروط الاستغلال، وهي

.للضعف النفسي للمتعاقد المغبون المتمثل في الطیش البین والهوى الجامح

.67علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -1
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ب المتعاقد وذلك جزاء الاستغلال هو طلب إبطال العقد نتیجة الغبن الذي أصاو 

لمصلحة المتعاقد المستغل، ویمكن إنقاص الالتزامات في حده معقول إذا كان للمتعاقد 

.المستغل مصلحة في الإبقاء على العقد

لا یطلب إلغاء العقد إذا عرض القائمة یراه مناسبا رفعا نویجوز لطلب المستغل أ

.ج.م.ق90للغبن المادة 

لإرادة تحسب بالنسبة للواعد من تاریخ الوعد، أما وتجدر الإشارة إلى أن عیوب ا

.1بالنسبة للموعود به فتحسب عند البیع النهائي

المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالعقد

تتعلق بالعقد ألا وهي عامةشروطهناكإلى جانب الشروط المتعلقة بالمتعاقدین، 

الاتفاق على تتمثل فيد بالبیع شروط خاصة بالوعإلى ، إضافة )الفرع الأول(المحل والسبب 

.)الفرع الثاني(لمبیعجمیع المسائل الجوهریة، وشرط المدة، والثمن وا

الفرع الأول

الشروط العامة

).ثانیا(والسبب )أولا(المحلكل من وعد بالبیع في للامةتكمن الشروط الع

المحل: أولا

تحقیقها، إذا كان العقد ملزما العملیة القانونیة التي یرید المتعاقدین یقصد بالمحل

فتكون ثمة التزامات على كل منهما، والالتزامان الرئیسیان في عقد البیع هما التزام ،للجانبین

.2البیع بنقل الملكیة والتزام المشتري بدفع الثمن

، 4الجزء -البیع-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید العقود التي تقع على الملكیة، -1

.62ص ، 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،3الطبعة 

:قانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة.محمد حسنین، عقد البیع قي ال-2

https//www.fichier-pdf.fr/2017/11/02/fichier-pdf-sans-nom-1/h google-vignette.
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لكي یكون صحیحا والتي تنطبق على الوعد بالبیع ثلاثة شروط یشترط في المحل

:وهي كالتالي

:ممكناموجودا أوونأن یك-1

برام ایكون محل الوعد بالبیع موجود أو ممكنا عند ق م جمن 92وفقا لنص المادة 

93العقد، كالوعد ببیع البطاطا وهي لم تنضج بعد، في هذه الحالة الشيء وفقا لنص المادة 

مطلقة، كان المحل منعدما، وكان استحالةمن نفس القانون، یكون العمل غیر مستحیلا 

.لعقد باطلا بطلانا مطلقاا

: للتعیینو قابلاأاأن یكون محل الوعد بالبیع معین-2

على الأقل قابلا للتعیین، لأنه إذا كان محل معینا، أوالعقد یجب أن یكون محل 

لا، تعذر الوصول إلى تحدیده، وتثور المنازعات بشأنه ومن ثم فلا ینشأ الالتزام و مجهالعقد

بیع البطاطا : مثلا، 1یختلف باختلاف الأحوالالعقدد، وتعیین محل وبالتالي لا یقوم العق

.الموجودة في المستودع، فالمستودع هو الأساس للتعیین

القیمة وهي المعینة بالذات الأشیاء :لتعیین المحل یجب تمییز بین نوعین من الأشیاء

صفه وتجعله یتمیز عن تعیین منزل یكون ببیان تقدیم كل البیانات والمعلومات التي ت: مثلا

السوق غیره ویمنع الجهالة فیه، والأشیاء المثلیة وهي المعینة بالنوع، والتي لها مثیل في

.لترا من زیت الزیتون القبائليخمسین :مثال

:للتعامل فیهقابلاأن یكون المحل مشروعا -3

عیة یجب شرط المشرو و ، یكن مخالفا للنظام العام والآدابیكون المحل مشروعا إذ لم 

أیا كان، أي سواء كان التزاما بعمل أو امتناع عن عمل أو كان العقدأن یتوافر في محل 

العقد كان، فإذا كان المحل غیر مشروع2التزاما بنقل حق عیني أو بدفع مبلغ من النقود

.مثلا بیعه سبورة المدرسة العمومیة لشخص معین،باطلا

.211مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي،-1

.150رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص -2
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:السبب: ثانیا

لیها من إیسعى التيهو المصلحة و ، لا ینعقد العقد بدونههري ركن جو یعد السبب 

.1العقد

یعتبر سبب المذكور :" التي تنص علىق م جمن 2الفقرة 98المادة وبالرجوع إلى

السبب یظهر أن ..."في العقد هو السبب الحقیقي، حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك

قرب للنة أطفال، إما او لحضأه یكون إما لزواج شراء منزل فسبب: هنا هو الدافع للتعاقد مثلا

ویشترط أن یكون هذا ،إلخ...، أو للتجارة كمكتبو استغلاله أإما لتأجیره مكان العمل،من 

" :تنص على ما یليالتيالفقرة الأولىق م جمن 98السبب مشروعا وذلك حسب المادة 

."ل على غیر ذلككل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلی

أصبح مخالفا للنظام العام والآداب العامة أو كان،أما إذا كان السبب غیر مشروع

المتعاقد إذ التزم:" التي تنص على أنهق م جمن 97العقد باطلا وذلك وفقا نص المادة 

: مثلا،"مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلالسببلسبب غیر مشروع أو 

.الذي یشتري مستودعا لبیع المخدراتكالشخص

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالوعد بالبیع

، الجزائريمن القانون المدني71المادة منالشروط الخاصة للوعد بالبیع تستخلص

، شرط المدة )أولا(الاتفاق على جمیع المسائل الجوهریة للعقدوالتي تتمثل في كل من 

).ثالثا(الثمن ، بالإضافة إلى شرط )ثانیا(

میع المسائل الجوهریة للعقدالاتفاق على ج: أولا

یشترط في الوعد بالتعاقد تعیین كافة المسائل الجوهریة للعقد الموعود بإبرامه، وذلك 

اء موعود له رغبته، دون حاجة إلىحتى یكون السبیل مهیأ لإبرام العقد النهائي بمجرد إبد

.1إتفاق شيء آخر

.203-202صسن فرج، مرجع سابق، صتوفیق ح-1
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هي أركان العقد المراد بالتعاقدهریة التي یجب معالجتها في عقد الوعدفالمسائل الجو 

إبرامه بصفة نهائیة والذي یعد مشروعا فیه، فإذا كان الوعد بشأن بیع ما فإنه یجب الإتفاق 

.إلخ...في عقد الوعد نفسه على ماهیة المبیع وأوصافه وحدود معالمه

المستقبل تعین تحدید اسم الشركة ومقرها وإذا كان الوعد بشأن إبرام عقد الشركة في

.2إلخ...وحتى تنتهي الشركة،توزیع الأرباح والخسائرةكیفیو ، ورأسمالها،والغرض إنشائها

شرط المدة: ثانیا

یجب لانعقاد الوعد بالبیع تحدید المدة التي یبدي خلالها الموعود له رغبته في التعاقد 

ویلتزم الواعد بالبقاء على وعده 3بیرا صریحا أو ضمنیا،حیث یمكن التعبیر عن هذه المدة تع

الواعد برغبته في الشراء، إنقضى طوال هذه المدة، فإذا انقضت دون أن یعلن الموعود له 

.4لتزام الواعد بحكم القانونإ

، فإن انعدام المدة یجعل من الوعد بالبیع باطلا بطلان ق م جمن 71المادة وحسب

.مطلقا

الثمنشرط: ثالثا

لكن یشترط 5الثمنیجب أن یحدد أو أن یتم الاتفاق على الأسس التي سیتحدد بها

.في الصورة العادیةبالتعاقدوعد للهذا بالنسبة 6أساسا أن یكون المبلغ نقدي

المجلد ،1جامعة الجزائر تحولیاكهینة قونان، الوعد بالتعاقد تكریس لحق التفكیر في المرحلة السابقة على التعاقد، -1

.78ص، 87-73ص ، 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، 04، العدد34

المجلة الأكادیمیة ، "أحكام الشكلیة في الوعد بالتعاقد في ظل القانون المدني الجزائري" ح مخلوف، خیرة هلالبي، ترب-2

معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي بآفلو، الأغواط،،02العدد ، 01المجلد ، للبحوث القانونیة والسیاسیة

.357ص ، 2017

.29ص أسماء مهداوي، حلیمة حمیدي، مرجع سابق،-3

واللبناني، دار النهضة أنور سلطان، العقود المسمات، شرح عقدي البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القانون المصري-4

.70، ص 1970العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

.60زاهیة سي یوسف، مرجع سابق، ص -5

جزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة العقاري على ضوء التشریع والقضاء الجمال بدري، الوعد بالبیع-6

.36، ص 2009-2008ر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یالماجست
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ن یحدد الثمن وقت الوعد أأما فیما یخص الوعد بالتفضیل فلیس من الضروري 

ةینالبیع لأن في الوعد بالتفضیل الواعد لم تكن لدیه ببالتفضیل كما هو الشأن في الوعد 

.1البیع وقت الوعد، فیبقى تحدید الثمن إلى حین تقریر البیع

الشكلیة: رابعا

لا یشترط القانون فیها وضعا خاصا، إلا إذا نص القانون على أنه یشترط لصحة 

إفراغه في قالب بعقار، شكل معین، كالكتابة في بیع الاستیفاءالعقد المراد إبرامه وجوب 

.2رسمي، وإلا كان الوعد باطلا

68، ص سابقزاهیة سي یوسف، مرجع -1

.50-49، ص 2004، دار الثقافة، الأردن، 1، حق الشخصیة، طبعة الالتزامعبد القادر الفار، مصادر -2
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الفصل الثاني

وطرق انقضاءهبالتعاقد في عقد البیع آثار الوعد 
صحیحا ومتى بالتعاقد في عقد البیع متى انعقد الوعد یلتزم الواعد بالوفاء بوعده

ومن طرفیه إذا كان من جانب واحدبالتعاقد انقضت المدة المتفق علیها في حالة الوعد 

.الوعد بالبیع والشراء ملزم للجانبین

فهناك آثار قبل إعلان ،آثار قانونیة كالعقود الأخرىبالتعاقد في عقد البیع ب الوعد یرتّ

حیث تنتج مجموعة من الحقوق والالتزامات،بته وآثار بعد الإعلان عنهاغالموعود له ر 

.)المبحث الثاني(ب وبطرق عامة أو خاصة كما أنه ینقضي لعدة أسبا)المبحث الأول(
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المبحث الأول

بالتعاقد في عقد البیع آثار الوعد 

وبالنسبة للموعود له، آثارًا قانونیة بالنسبة للواعدبالتعاقد في عقد البیع یرتب الوعد 

انب واحد سواء كان الوعد ملزم لج،من الالتزامات على الواعد احترامهامجموعةفهو ینتج 

فكل من الطرفین ملزمین واحد تجاه الآخر، كما أنه یخلق حقوق بالنسبة ،أو ملزم لجانبین

الملتزم لجانب بالتعاقد الآثار المترتبة للوعدهذا الصدد یتعین التفرقة بینللموعود له وفي 

وآثار )المطلب الأول(وهي المرحلة السابقة قبل إبداء الموعود له رغبته في الشراء واحد 

المطلب (المتمثلة في المرحلة على إبداء الرغبة وإبرام العقدالملزم لجانبین بالتعاقد الوعد

).الثاني

المطلب الأول

المرحلة السابقة قبل إبداء الموعود له رغبته في الشراء

فتقع على عاتق كل واحد ،بالتعاقدلأطراف الوعد تترتب مجموعة من الآثار بالنسبة 

الفرع (، أو بالنسبة للموعود له )الفرع الأول(سواء بالنسبة للواعد والتزامات، منهما حقوق

).الثاني

الفرع الأول

التزامات وحقوق الواعد

، حیث أن عقد 1لشيء الموعود به قبل إبداء الرغبة من الموعود لهلالواعد مالك یظل 

والذي یتمثل في إبرام عقد البیع عمل ببالقیام، 2للواعدعقد ملزم بالتعاقد في عقد البیع الوعد 

ویبقى .3متى أظهر هذا الأخیر رغبته في الشراء خلال المدة المحدّدة،النهائي مع الموعود له

.20ابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، صكنزة لعر -1

.51حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص-2

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة، البیع، الجزء الرابع، -3

.63الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص
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في هذه الفترة 1الواعد ملزما بالبیع عند حلول میعاد البیع وعلیه أن یحافظ على الشيء

.ویجب أن یبذل عنایة الرجل العادي

ات فله سلطة في المال الموعود به بكل أنواع التصرفیمكن للواعد التصرّف هذا و 

عود به عقارا وقد باعه الواعد وسجل البیع قبل ظهور رغبة و إذا كان الشيء الم، و 2المالك

.الموعود له في الشراء، فإن هذا التصرف یسري في حق الموعود به

ظهور رغبة إذا كان الموعود ببیعه منقولا معینا بالذات، وتصرف الواعد به قبلأما 

سرى التصرف في حق الموعود له وعلیه الرجوع بدعوى التعریض على ،الموعود له بالشراء

الواعد، هذا في حالة ما إذا لم یستطع الموعود له الطعن في تصرف الواعد بالدعوى 

195هذا طبقا للمادتین 3ویثبت تواطؤ الواعد مع المتصرف له على الإضرار به،البولیصیة 

4.المدنيالتقنین النصمن 196و

یلتزم الواعد بالتعویض تجاه الموعود له وفقا للمسؤولیة العقدیة إذا تعذر على الواعد 

5.المدنيالتقنین من 176تنفیذ إلتزامه، هذا ما نصّت علیه المادة 

قد تطرأ على الشيء تغیرات كالهلاك بقوة قاهرة وهنا نمیز بین الهلاك الكلي والهلاك 

.الجزئي

.51لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، صحكیمة-1

.20كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-2

.64-63عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص-3

إذا كان من تلقى حقا من المدین المعسر لم یدفع ثمن فإنه یتخلص مما ینتج عن دعوى الدائن منى ": 195المادة -4

"وقام بإیداعه الخزانةكان هذا الثمن هو ثمن المثل 

إذا لم یقصد بالغش إلا تفضیل دائن على آخر دون حق فلا یترتب علیه إلا حرمان الدائن من " : 196المادة - 

هذه المیزة وإذا وفي المدین المعسر أحد دان فیه قبل حلول الأجل المضروب أصلا للوفاء ولو حصل بعد حلول 

". المدین والدائن الذي استوفى حقههذا الأجل إذا كان قد تم نتیجة تواطؤ بین

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ ": 176المادة -5

إلتزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر في تنفیذ 

".  إلتزامه
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قضي إلتزام الواعد ي حالة ما إذا كان الهلاك كلیا یترتب عنه استحالة الوفاء بذلك ینف

ویتحمل الواعد تبعیة الهلاك، ولا یلتزم بأي تعویض حتى أنه ینقضي حق وینفسخ العقد 

.الموعود له في التمسك بالوعد

مستقبلا لا أما في حالة الهلاك الجزئي فإن التزام الواعد بإبرام عقد البیع النهائي 

ویجوز للموعود له استعمال حقه في شراء الباقي بالثمن المتفق علیه في الوعد دون 1ینقضي

لكن في حالة الزیادة في القیمة یتم البیع بالثمن الذي اتفق علیه الطرفان في عقد 2،نقصان

الموعود له الوعد بالبیع، أما إذا كانت الزیادة في المقدار الزیادة تكون في حق الواعد، أما 

.3یستطیع أن یطالب بإبرام العقد النهائي عند حلول الأجل

الفرع الثاني

حقوق الموعود له

تمثل في مطالبة یحقا شخصیا، بالتعاقد في عقد البیع یكتسب الموعود له في الوعد 

4.إلى الورثةالتزاماتهتنتقل و الواعد بتنفیذ وعده

التي تنص على من التقنین المدني،108لمادة یعتبر الموعود له دائنا للواعد طبقا ل

یتصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام ما لم یتبین من طبیعة التعامل أو من " : أنه

."نص القانون أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام

یمكن للموعود له أن یتنازل عن الحق الذي اكتسبه من الواعد إلى الغیر وفقا لقاعدة 

من التقنین المدني ما لم یكن هناك اتفاق بین 239الة الحق المنصوص علیها في المادة حو 

یجوز للدائن أن یحول حقه إلى " : 239المادة 5.الواعد والموعود له على عدم جواز ذلك

.21لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، صكنزة-1

.53لعفاتي حكیمة، سامیة حماني، مرجع سابق، ص-2

زاهیة حوریة سي یوسف، الواضح في عقد البیع دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیة وفقهیة، دار هومة، الجزائر، -3

.63ص

.53حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص-4

.23، سلیمة مرول، مرجع سابق، صكنزة لعرابي-5
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شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام وتتم 

"لى رضا المدینالحوالة دون حاجة إ

یحق للموعود له الحفاظ على حقه عن طریق رفع دعوى غیر مباشرة طبقا لنص 

لكل دائن لو لم ":189المادة ، 1من التقنین المدني وذلك باسم الوعد ونیابة عنه189المادة 

ما كان منها خاص  یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدین إلاّ

قابل للحجز ولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا إلا إذا أثبت بشخص أو غیر 

أن المدین أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا الإمساك من شأنه أن یسبب عسره 

.   "أو أن یزید فیه

مع اشتراط أن یكون الوعد موجودا ومؤكدا مع تقصیر الواعد عند وفاة الموعود له 

حقه الشخصي لعقد الوعد بالبیع إلى ورثته، بذلك تنتقل العلاقة الموجودة في هذه الفترة ینتقل

بین الواعد والموعود له إلى ورثة الموعود له والواعد بالتالي یكون الواعد ملزما للورثة بنفس 

2.إلتزامه مع الموعود له

المطلب الثاني

إبداء الرغبة وإبرام العقدىالمرحلة اللاحقة عل

إبداء الرغبة المؤشر الذي سنتعرف به عن مصیر عقد البیع النهائي، تعتبر مرحلة 

إبرام العقد النهائي قبول الموعود له عدمهذا ما سنعرضه في فرعین الآثار المترتبة في حالة

.)الفرع الثاني(إبرام العقد النهائيالموعود لهقبول والآثار المترتبة في حالة ، )الفرع الأول(

الفرع الأول

م قبول الموعود له إبرام العقد النهائيعد

الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو : "أنهالتي تنص على71طبقا لنص المادة 

أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل 

.64زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-1

.24كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-2
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ط القانون بتمام العقد وإذا اشتر الجوهریة للعقد المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها 

."ستفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقدإ

فإذا تم العقد النهائي بعد إعلان الرغبة فإنه یحل محل العقد التمهیدي، إذا مضت 

هذه المدة دون استعمال الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به أو صرح قبل مضي 

.1لعدم رغبته في استعماله انتهى عقد الوعد وانقضى التزام الواعد وحق الموعود لهالمدة

قد یعتبر الموعود له بصفة 2دون حاجة إلى إنذار أو إعذار الواعد للموعود له،

ضمنیة عن عدم الرغبة في الشراء أثناء تلك المدة كما هو الحال لو قام باستئجار العین 

.3هو المالك المستقر لمدة تتجاوز مدة الوعدمحل الوعد معتبرا الواعد 

الفرع الثاني

حالة إبداء وقبول الموعود له بإبرام العقد النهائي

یجب أن یكون قبول الموعود له موازیا لمدة الوعد كي ینعقد عقد البیع، لكن بشرط أن 

مسائل یتصل القبول بعلم الواعد، أي یجب أن تتطابق إرادة المتعاقدین على جمیع ال

یوب الرضا لإتمام البیع عالجوهریة المتفق علیها في العقد ویجب مراعاة الأهلیة المشروطة و 

التعبیر عن الرغبة أن یكون صریحا أو ضمنیا، فإذا تمّت رغبة الموعود ، ولا یشترط والشراء

4.له في شراء الشيء الموعود به یتم البیع بمجرّد إبداءها

لا یأخذ صفة البیع حیث بالتعاقد أن الوعد قانون المدنيمن ال72المادة اعتبرت

برام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، إإذا وعد شخص ب: نصّت

وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة منها ما یتعلق بالشكل متوافرة قام الحكم مقام 

.العقد

.67، وأنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 64زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص -1

.27كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص -2

.57ة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص حكیم-3

.65عبد الرزاق أحمد السنهوري مرجع سابق، ص -4
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واعد، إذا امتنع یحق للموعود له مطالبته قضائیا حیث أن نقل الملكیة تكون من التزام ال

.1فیصدر حكم ومتى حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي فیه

بعد أن یتم البیع النهائي المتفق علیه من الطرفین إذا كان الشيء الموعود به عینا 

الشراء منقولة معینة بالذات فإن البیع النهائي یعتبر قد تم بمجرد ظهور رغبة الموعود له في 

أما إذا كان عقارًا یلتزم البائع بنقل الملكیة ،2وتنتقل ملكیته إلى الموعود له ویلتزم بدفع الثمن

.3للمشتري عن طریق إجراء التسجیل

لمبحث الثانيا

بالتعاقد في عقد البیع طرق انقضاء الوعد 

ثل جمیع العقود الأخرى، فیقع الالتزام فیه على مثله مبالتعاقد في عقد البیعالوعد 

فله أیضا أسباب الانقضاء فذلك ینشأ الرابطة القانونیة ،عاتق الواعد، فیرتب آثاره القانونیة

بین الواعد والموعود له، الذي یقوم بمطالبة حقه من الواعد بتنفیذ إلتزامه المتمثل في الوعد 

یا إلا وأنه حتما ینقضي سواء بأسباب خاصة التي رغم أنه یعتبر إلتزاما جوهر بالتعاقد

من القانون المدني الجزائري، المتمثلة في انقضاء المدة 71نستخلصها من نص المادة 

ومن )المطلب الأول(في التعاقدالمتفق علیها من كلا الطرفین، أو بإبداء الموعود له الرغبة 

المطلب (لذمة، واستحالة الوفاء جهة أخرى ینقضي بالأسباب العامة التي تتمثل في ا

.)الثاني

.26كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-1

.65عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص-2

.66-65زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص ص -3
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المطلب الأول 

بالتعاقد في عقد البیعالوعد لانقضاءالطرق الخاصة 

في انقضاء مدة العقدبالطرق الخاصة والتي تتمثل بالتعاقد في عقد البیعینقضي الوعد 

.)الفرع الثاني(.التعاقدإبداء الموعود له الرغبة في و ،)الفرع الأول(

رع الأولالف

بانقضاء مدتهبالتعاقد في عقد البیعانقضاء الوعد 

لكن الموعود له لا یبدي رغبته في الشراء، أو كان قد بالتعاقدقد تنتهي مدة الوعد 

صرح ضمنا أنه لیس راغبا في الشراء خلال المدة المحددة لذلك، وهنا یتحلل الواعد من 

.1دون حاجة لأن یعذر الموعود له الواعدلبیعبالتعاقد في عقد اوعده، وینقضي بذلك الوعد 

إن المطعون " :ما یلي2000-05-24مؤرخ في 233852وقد جاء في قرار رقم 

ضدها إلتزمت بالبیع وأعطت للمشتري الطاعن مهلة لیعلن خلالها عن رغبته في الشراء 

نیته في إتمام وبعد فوات هذه المهلة المتفق علیها في الوعد بالبیع لن یعلن المشتري عن 

الشراء مما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبیع لشخص آخر وهو تصرف سلیم 

.2"من الناحیة القانونیة

: ما یلي23/05/2021مؤرخ في 247607وأضافت أیضا المحكمة في قرار رقم 

ا عندما من القانون المدني الجزائري تطبیقا سلیم71إن قضاة الموضوع قد طبقوا المادة " 

قد تم فیه تحدید أجل إبرام 1995-08- 15اعتبروا أن عقد الوعد بالبیع المحرر بتاریخ 

عقد البیع عندما ذكر أن البیع سیتم إثر تسویة وضعیة الأموال العقاریة للبائعة، وحصولها 

على عقد قسمة نهائي، ذلك أنه لیس بالضرورة لتحدید المدة التي یجب إبرام عقد البیع 

ن یكون ذلك في تاریخ معین كما یدعي محامي الطاعنة، بل قد یكون الاتفاق على فیها أ

.65صحكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، -1

.138، ص2001، 01، المجلة القضائیة، عدد2000-05-24مؤرخ في 223852أنظر القرار رقم -2
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هذه المدة اتفاقا ضمنیا أو حصول أمر معین كما هو الشأن في دعوى الحال، وعلیه 

.1"فالوجه غیر مؤسس ویتعین رفضه ومعه رفض الطعن

ن یكون ضمنیا من خلال القرار المحكمة العلیا فإن التخلي عن الوعد بالبیع یمكن أ

: وذلك في حالتین

إذا لم یظهر الموعود له رغبته بالبیع خلال المدة المتفق علیها في عقد الوعد في هذه ·

الحالة ینقضي عقد الوعد بالبیع ویتحلل الواعد من وعده وله أن یتصرف في الشيء 

.2الموعود به كما یشاء

ة الوعد في هذه الحالة لا یحق إذا أعلن الموعود له عن رغبته بالقبول بعد فوات مد·

للموعود له الاحتجاج بالوعد، لأن إظهار الرغبة كانت بعد مدة الوعد ولیست خلالها، 

ولهذا تكون هذه الرغبة عدیمة الآثار، وبالتالي ینقضي الوعد بالبیع كما ینقضي حق 

.3الموعود له بطلب التعویض في حالة ما إذا تصرف الواعد في الشيء الموعود به

ویمكن للواعد في حالة المدة غیر المحددة صراحة في عقد الوعد بأن یعذر الموعود 

له بأن یبدي رغبته في إبرام العقد النهائي خلال مدّة یحددها الواعد، وعلى الموعود له أن 

یعترض أمام القضاء على هذا التحدید، كما یحق للواعد أن یلجأ مباشرة إلى القضاء من 

.4لمدة، هذا ما لم یوجد اتفاق آخر بشأن ذلك بین الطرفینأجل تحدید هذه ا

الفرع الثاني

بإبداء الموعود له الرغبة في التعاقدفي عقد البیعبالتعاقدإنقضاء الوعد 

یكون التعبیر عن الرغبة عند إعلان الموعود إما بشكل صریح أو ضمنیا، لكن التنفیذ

وحالة عدم ،)أولا(تین، حالة إمكانیة التنفیذلهذا تمییز بین حاللا یكون دائما محققا،

.)ثانیا(إمكانیة التنفیذ

.119، ص2004، 02، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، عدد23/05/2001مؤرخ في 247607أنظر قرار رقم -1

. 42-41خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص ص -2

. 109بق، ص محمد حسن قاسم، مرجع سا-3

.267عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد، ص -4
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حالة إمكانیة التنفیذ: أولا

في حالة إمكانیة التنفیذ یتم البیع النهائي، بمجرد ظهور الرغبة، ویتم الوفاء في الوعد 

كون من بصفة طبیعیة ألا وهي الوفاء، إذ یمكن أن یبالتعاقدعینا وینقضي الوعد بالتعاقد

مصلحة في الوفاء، وطبقا الأحكام الوفاء هالمدین أو من نائبه أو من أي شخص ل

من القانون المدني284-258المنصوص علیها في القانون المدني لاسیما أحكام المواد 

الواعد الذي قام بعرض الشيء كبالتعاقد في عقد البیع الوفاء في عقد الوعد ، 1الجزائري

.2أبدى رغبته بالقبول في الأجل الذي یتفقان علیهوالموعود له الذي 

وعند قبول الموعود له بالبیع یصبح الواعد بائع والموعود له مشتري فیتم الوفاء بإتباع 

.3قانون المدني الجزائري412إلى 351قواعد البیع المنصوص علیه في المواد من 

یلتزم البائع أن بما هو ":ليیمن قانون المدني الجزائري تنص على ما 361المادة 

لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري وأن تمتنع عن كل عمل من شئنه أن یجعل نقل الحق 

حسب هذه المادة یلتزم الواعد ألا وهو البائع بنقل الملكیة للمشتري إذا "عسیرا أو مستحیلا

.4كان شیئا معینا بالذات كآلة أو سیارة، وبالتسجیل إذا كان عقارا

زم البائع بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة هذا من جهة، ومن یلت

من قانون المدني الجزائري 387طبقا لنص المادة 5جهة أخرى یلتزم المشتري بدفع الثمن

یدفع ثمن المبیع من مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق ":في فقرتها الأولى التي تنص

6.كما یلتزم باستلام المبیع"...أو عرف یقضي بغیر ذلك

.66حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابقن ص-1

كنزة لعرابي، سلیمة مرول، منازعات الوعد بالبیع في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.51، ص2022-2021لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والع

.51كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع نفسه، ص-3

الجزء الرابعة، -البیع–عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید العقود التي تقع على الملكیة -4

.67- 66ص

.67، صسابقمرجع حكیمة لعفاتي، سامیة حماني،-5

.65زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-6
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نجد أن التزام الواعد هو التزام بعمل وهو إبرام العقد بالتعاقد في عقد البیعوفي الوعد 

بالتعاقدلكن نظرا لطبیعة الوعد 1النهائي عند إبداء الموعود له رغبته خلال الأجل المحدد،

إلتزام الواعد المذكور أعلاه تجعل من تطبیق المادة  من قانون المدني الجزائري 170فإنّ

في الالتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه " :حیث تنص على ما یلي2غیر ممكنة،

جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا 

.  "التنفیذ ممكنا

إذا وعد ":نص على ما یليق، م، ج حیث ت72وبالتالي یمكن تطبیق نص المادة 

شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط 

وذلك ».قام الحكم مقام العقد،اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة

.باستصدار حكم یحل محل العقد

التنفیذحالة عدم إمكانیة : ثانیا

إستفاء ) الموعود له(عن تنفیذ إلتزامه یحق لدائن ) الواعد(إمكانیة المدین في حالة عدم

كما هو منصوص 3حقه من خلال لجوئه إلى طرق أخرى، فله الحق رفع دعوى التعویض

إذا استحالة على المدین أن ینفذ " :من قانون المدني الجزائري176علیه في نص المادة 

ما لم یثبت أن هیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامالالتزام عینا حكم عل

استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في 

."تنفیذ إلتزامه

ومنه نستخلص أنه یجب على الدائن أن یثبت أن المدین هو الذي تسبب في استحالة 

حكم له بالتعویض كأن یكون قد رتب رهنا على الشيء التنفیذ، وفي الحالة العكسیة لا ی

وقد یكون4فاستنفذ ذلك الشيء في الوفاء بالدین أو أن یكون قد تصرف فیه لشخص آخر،

. 65زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع نفسه، ص-1

.63زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع نفسه، ص-2

.52كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-3

.68حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص-4
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ذا استعصى على الواعد أن ینفذ وعده تنفیذا عینیا، كأن ینفي الشيء الموعود إبمقابل تنفیذا

لشيء الموعود ببیعه إلى الغیر بنیة طیبة، به نتیجة الخطأ الواعد، أو أن الواعد تصرف في ا

1.قبل إظهار الموعود له رغبته

إذا كان في التنفیذ العیني إرهاقا للمدین إذا كان التنفیذ العیني غیر ممكن أو غیر 

ملائم، إلا إذا صدر من المدین ولم تجد الغرامة التهدیدیة في حمله على الوفاء، في هذه 

أما إذا كان التنفیذ العیني ممكنا، ولكن لم 2نفیذ بفعل المدین،الحالة تكون الاستحالة الت

من القانون المدني الجزائري فإن 177یطلبه الدائن ولم یعرفه المدین فطبقا لنص المادة 

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار ":التعویض قد یقدره القاضي، حیث تنص نفس المادة على

دائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد التعویض أولا یحكم بالتعویض إذا كان ال

."فیه

كما یمكن للأطراف المتعاقدة بالوعد بالبیع أن یتفقا على التعویض إذا كان أحد 

: الأطراف لا یمكنه التنفیذ، فللحكم بالتعویض شروط فنذكر منها

ü ني من القانون المد176إذا استحالة التنفیذ على المدین وذلك ما نصت علیه المادة

إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر " :الجزائري

الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید 

."له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه

ü1803ا یقوم مقام الإنذار، طبقا للمادتین یجب أن یكون إعذار للمدین بإنذاره أو بم

.من القانون المدني الجزائري1824و

.41حمیدي، مرجع سابق، صأسماء مهداوي، حلیمة -1

.59حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص -2

یكون إعذار المدین بإنذاره، أو بما یقوم مقام الإنذار، " :من القانون المدني الجزائري على ما یلي180تنص المادة -3

جوز أن یكون مترتبا على اتفاق ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق البرید على الوجه المبین في هذا القانون، كما ی

"یقضي بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل حاجة إلى أي إجراء آخر

:لا ضرورة لإعذار المدین في الحالات الآتیة:" من نفس القانون181المادة -4

.إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو أصبح غیر مجد بفعل المدین·
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بالوفاء به عینیا أو ءفي الظروف العادیة سوابالتعاقد في عقد البیع إذن ینقضي الوعد 

.العامة یكون عن طریق التعویضطبقا للقواعد

الثانيالمطلب

لبیع  بالتعاقد في عقد االطرق العامة لانقضاء الوعد

المتمثلة في التنفیذ العیني، أو بالتعاقدإلى جانب الطرق الخاصة لانقضاء الوعد 

دون الوفاء به وذلك یتم بالتعاقدبانقضاء مدته نجد أیضا أسباب أخرى لانقضاء الوعد 

باتحاد الذمة، )الفرع الأول(ا في الفروع، فنخصص یبالطرق العامة التي سندرسها رسم

نخصصه لاستحالة الوفاء، وكذلك انقضاء الوعد بالبیع بإبطال عقد نتناوله )الفرع الثاني(و

.)الفرع الثالث(في 

الفرع الأول

اتحاد الذمة

والتي تنص على ما 304نظم المشرع الجزائري اتحاد الذمة في مادة واحدة ألا وهي 

انقضى هذا إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد،":یلي

.الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة

وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدین إلى الوجود 

"بملحقاته بالنسبة إلى المعنیین بالأمر ویعتبر اتحاد الذمة كأنه لم یكن

ون هذا نقصد باتحاد الذمة اجتماع صفتي الدائن والمدین في شخص واحد فیك

بمعنى ذلك بأنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن 1الشخص دائنا ومدینا لنفسه،

ب یترتوالمدین بالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة، وهو 

.عمل مضرإذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب عن·

.إذا كان محل الالتزام رد لشيء یعلم المدین أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك·

."إذا صرح المدین كتابة أنه لا ینوي تنفیذ التزامه·

.45كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-1



ئهوطرق إنقضاالتعاقد في عقد البیع آثار الوعد بالفصل الثاني     

-44 -

علیه استحالة المطالبة بالدین، إذ لا یمكن للشخص أن یطالب نفسه بنفسه، أو أن یقوم 

1.نفسهبالوفاء ل

.فإتحاد الذمة تتحقق بسببین إما بالوفاة أو بین الأحیاء وذلك قبل الوفاة

اتحاد الذمة بالوفاة: أولا

.یكون ذلك قد یتحقق عن المیراث، كما قد یتحقق عن طریق الوصیة

: عن طریق المیراث-أ

ا لدائنه وارث) الموعود له(وهو ما یتحقق حالة وفاة الدین ورثه المدین، إذا كان المدین 

وتوفي الواعد وورثه الموعود له، حق الموروث في ذمته، فیصبح الوارث دائنا ) الواعد(

لنفسه، أي یجتمع صفتي الدائن والمدین وینقضي الدین، یقدر ما ورث الموعود له منه 

باتحاد الذمة، فإذا كان الموعود له هو الوارث الوحید تحقق انقضاء الذمة بالنسبة للدین كله 

.2ضي بتمامه، وإذا كان الموعود له وارثا لربع التركة اتحدت الذمةفینق

وأما إذا كان الموعود له وارثا لربع التركة اتحدت الذمة بقدر هذا الربع فقط، وظل مدینا 

.3لباقي الورثة بباقي الدَیْن

حین المتوفي، فإن الدائن) الموعود له(هو الوارث للمَدِین ) الواعد(أما إذا كان الدَائن 

حتى إن كان هو الوارث الوحید للمدین، یرث المدین فإنه لا یرث الدَیْن الذي على التركة،

، وبالتالي التركة "لا تركة إلا بعد سداد الدَیْن": وهو ما تقرره قواعد الشریعة الإسلامیة أنه

هذا وبعد ذلك یرث،4تبقى منفصلة عن مال الوارث حتى یتم تسدید جمیع الدیون التي علیها

الحقوق الشخصیة، الجزء الثاني، الدار العلمیة یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، آثار -1

.147-146، ص2003الدولیة للنشر، الأردن، 

ار، انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة ڤسعدیة دنـ-2

.65، ص2021- 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.65سعدیة دنقار، المرجع نفسه، ص-3

. 65سعدیة دنقار، المرجع نفسه، ص-4
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الدائن وحده إذا كان الوحید الوارث أو مع غیره من الورثة ما بقي من التركة، إذ یبقى شيء 

1.منها

: عن طریق الوصیة-ب

یكون الموصى له إما خلفا عاما أو خلفا خاصا، فیكون عاما إذا أوصى الدائن لمدینه 

تركة بالدَیْن بثلث تركته مثلا، فیصبح المدین الموصى له بعد موت الموصى مدینا لل

وموصى له بثلث التركة، فینتقل إلیه من الدَیْن ثلث فتتحد الذمة في هذا الثلث، ویبقى ثلثا 

الدَیْن في ذمة المدین للتركة وإذا كان الموصى له خلفا خاصا إذا أوصى الدائن لمدینه 

ونیة السابقة بالدَیْن الذي له في ذمته، فیكون المدین بعد موته الدائن مدین للتركة بحكم مدی

.2ودائنا في نفس الدَیْن بحكم الوصیة، فتتحد الذمة

أما إذا كان یتحقق في الوصیة عندما یوصي الواعد بالشيء الموعود به للموعود له 

.3وعند وفاة الواعد تنتقل الوصیة إلى هذا الموعود له ویصبح دائنا ومدینا لنفسه

في حالة الحیاة: ثانیا

الالتزام إلى الخلف الخاص الذي یعتبر كذلك دائن ثم یتحقق في هذه الحالة تنتقل

.اتحاد الذمة

في حالة الحیاة تتحقق اتحاد الذمة عن طریق التصرف القانوني، حیث تقضي علیها 

إذا تنازل شخص عن حق " :الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري بأنه400المادة 

من هذا الشخص برد ثمن البیع الحقیقي له متنازع فیه فالمتنازع ضده أن یتخلص 

."والمصاریف الواجبة

یحق للموعود له تحویل حقه للغیر عن بالتعاقد في عقد البیعكما نعرف أن في الوعد 

قام الموعود له بتحویل حقه إلى الغیر عن بالتعاقدفي عقد الوعد : طریق حوالة الحق، فمثلا

.148یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص-1

.66ار سعدیة، مرجع سابق، صڤدنـ-2

.45كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-3
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جاع هذا الحق من الغیر هذا ما جعل الواعد دائن طریق حوالة الحق، ثم قام الواعد باستر 

1.ومدین لنفسه

تزام بما یعادل الوفاء في كون نستخلص أن اتحاد الذمة سبب من أسباب انقضاء الال

لا یمكن للشخص أن یطالب نفسه بالوفاء بدَیْن أو التنفیذ العیني للالتزام وهذا یعبر عن أن

.وانقضاءهبالتعاقدزوال عقد الوعد 

يفرع الثانال

استحالة الوفاء

من 307قد نص المشرع الجزائري على استحالة الوفاء في مادة واحدة وهي المادة 

ینقضي الالتزام إذا اثبت المدین أن الوفاء به " : القانون المدني الجزائري حیث تقضي بأنه

."أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

استحالة التنفیذ تعد سببا لانقضاء الالتزام المدین، إذ وبقراءة هذا النّص یتضح لنا أنّ

أنه في حال أثبت المدین أنه لا دخل له بل عدم وفاءه راجع إلى سبب خارج عن إرادته حال 

كما أیضا عندما یصبح 2بینه وبین تنفیذ الالتزام وبالتالي تبرأ ذمة المدین اتجاه الدائن،

إذا القاعدة العامة في هذا ،ر المدین على تنفیذهالالتزام مستحیلا فإنه ینقضي، ولا یجب

3.فهذا الحكم نقیضه طبیعة الأشیاء" بمستحیللا إلتزام":الخصوص

حتى تبرأ ذمة المدین ویتحقق انقضاء الالتزام عن طریق الاستحالة الوفاء، ذلك 

: بالرجوع إلى نفس المادة المذكورة یجب توافر شرطان نذكرهما كما یلي

ب أن یكون الالتزام مستحیلا ولیس مرهقایج: أولا

.45كنزة لعرابي، سلیمة مرول، المرجع نفسه، ص-1

ي، انقضاء الالتزام دون الوفاء به بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال إكرام میلود-2

متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

. 22، ص2021-2020درار، والعلوم الإسلامیة قسم العلوم الإسلامیة، جامعة أحمد درایة، أ

.628یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص -3
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فإذا ظل الوفاء ممكنا حتى وإن صار مرهقا، فإنه لا ینقضي بل فإذا كان مرهقا تطبق 

1.علیه أحكام الظروف الطارئة

ولا یقتصر العقد ...":فقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري على أنه107المادة 

رد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا على التزام المتعاقد بما و 

."للقانون والعرف، والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

إذا أصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدین ولكنه لیس مستحیلا فإنه یظل التزامه 

ل، إذا كان قائما قانونا، یجوز للقاضي في هذه الحالة رد الالتزام المراهق إلى الحد المعقو 

تنفیذ الالتزام لا یزال ممكنا تبعا للظروف والأحوال وبعد مراعاة الطرفین وفقا لنظریة الطارئة 

ني دمن قانون الم106وهذا ما نصت علیه المادة 2إذا توفرت شروط تطبیقها للقانون،

ن، أو العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفی" : الجزائري

."للأسباب التي یقررها القانون

وفي جمیع الأحوال فإنه یشترط لانقضاء الالتزام بالاستحالة أن یكون تنفیذه قد أصبح 

مستحیلا استحالة مطلقة ودائمة بالنسبة للأشخاص كافة مادیة أو فعلیة كانت كضیاع 

یة مثل الفیضانات الشيء الموعود به لا یمكن العثور علیه، أم قانونیة، كالظواهر الطبیع

لا الالتزام في المستحیل أو لا "إلخ، ولأنه وفقا للقاعدة الكلیة المشهورة ...العواصف كالجفاف

.3"تكلیف مستحیل

ید للمدین فیهة التنفیذ ترجع إلى سبب أجنبي لااستحال: ثانیا

إذا أثبت الشخص أن ":من القانون المدني الجزائري على ما یلي127تنص المادة 

ضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من ال

.398محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -1

.24، ص سابقإكرام میلودي، مرجع -2

هاجر مسعودي، فیصل بن ضیاف، انقضاء الالتزام دون الوفاء في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات -3

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد : ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصصنیل شهادة ال

.22، ص 2022/ 2021البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج، 
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المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني 

."أو اتفاق یخالف ذلك

وإذن فالسبب الأجنبي طبقا لهذا النص هو القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ 

والسبب ،1هذا التعداد لم یرد على سبیل الحصرأنیر، ومهما قیل لمضرور وخطأ الغا

.2الأجنبي یجب إثباته من طرف المدین

استحالة التنفیذ یجب أن تكون دائمة لا مؤقتة، فالمؤقتة قد یترتب علیها عدم  إنّ

أن إمكانیة التنفیذ المؤقت لا غیر بحیث لا ینقضي الالتزام وبالتالي لا یمكن للحادث الطارئ

3.یؤثر أثناء الاستحالة على قیام العقد

أما إذا كانت الاستحالة بسبب خطأ المدین ولم تكن راجعة لسبب أجنبي، لم ینقضي 

4.الالتزام حتى وإن كان تنفیذه عینا مستحیلا ووجب تنفیذه بمقابل

من القانون المدني الجزائري، التي تنص على 178طبقا لما جاءت المادة 

، "یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة":ما یلي

ولا یطالب بالتعویض، رغم بالتعاقد في عقد البیعمعنى ذلك تبرأ ذمة المدین، وینقضي الوعد 

إذا كان اتفاق بینه وبین الموعود له على أن الواعد هو الذي یتحمل السبب ن ذلك لك

.الأجنبي

هلاك الشيء الموعود به: ثاثال

في هذه الحالة فالمبیع قد یصیبه هلاك كلیا وتكون استحالة مطلقة، كما قد یصیب 

5.جزء فیه فقط وتكون استحالة نسبیة لذلك نمیز بین إذا كان الهلاك كلي أو جزئي

:الهلاك الكلي للمبیع-أ

.195علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -1

.72حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص -2

.23، صأعلاههاجر مسعودي، فیصل بن ضیاف، مرجع -3

.25إكرام میلودي، مرجع سابق، ص-4

. 46كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-5
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لك المبیع قبل ذا هإ":يیلالقانون المدني الجزائري على مامن369تنص المادة 

تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد 

طبقا لهذه المادة، فإن الهلاك یقع على عاتق البائع وینفسخ ."إعذار المشتري بتسلیم المبیع

1.البیع بقوة القانون وبالتالي یلزم بإرجاع ثمن المبیع للمشتري

لمشتري المطابقة بالتعویض عن الضرر الحاصل له، لأن الهلاك وقع بسبب لا یمكن ل

2.لا یمكن نسبته للبائع، بل علیه فقط المطالبة باسترداد الثمن بعد أن أصبح البیع منفسخا

إذا كان محل الوعد بالبیع مستودع ثم حدث زلزال وهدم ذلك المستودع، فالوعد : مثال

الزلزال وأنه لا دخل له في ذلك، في هذه الحالة تبرأ ذمة أثبت أن الحادث الهدم كان بسبب

.بالتعاقد في عقد البیعالواعد، وانقضى الوعد 

وإذا هلك المبیع بفعل البائع فإن هذا الأخیر یبقى هو المسؤول عن الهلاك، بل مسؤول 

أیضا عن تعویض المشتري عما أصابه من الضرر فلا یقتصر على رد الثمن للمشتري 

لكون الوعد بالبیع ینفسخ بقوة القانون مع إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها 3فقط،

4.قبل التعاقد

هي الشقة ثم انحرفت هذه الشقة كلیا وذلك بسبب بالتعاقد في عقد البیعإذا كان الوعد : مثلا

ن مسؤولا البائع ولم یحافظ علیها، في هذه الحالة یلتزم برد ثمن المبیع للمشترین ویكو 

.بالتعاقدبتعویضه عن الضرر الحاصل له، فینقضي الوعد 

ففي هذه الحالة لا ینفسخ البیع، بل یقع ) وهذا نادرا ما یقع(أما إذا هلك المبیع بفعل المشتري 

الهلاك في هذه الحالة على المشتري لأنه هو الذي تسبب فیه ووجب علیه دفع الثمن كاملا 

.عه، ولا یسترده بطبیعة الحال إذا كان قد دفعهإلى البائع إذا كان لم یدف

لحسن بن الشیخ أث ملویا، المنتفي في عقد البیع، دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة مقارنة، نصوص للمطالعة، أعمال -1

.369، ص2010تطبیقیة، الطبعة الرابعة، دار هومة، 

.370. 369شیخ أث ملویا، مرجع نفسه، صلحسن بن ال-2

.214زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-3

.370، صأعلاهلحسن بن الشیخ أث ملویا، مرجع -4
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: وإذا كان الهلاك المبیع بفعل الغیر في هذه الحالة على المشتري أن یختار بین أمرین

فسخ البیع، وعندئذ یعاد الطرفان إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد، فإذا كان ·

وللأخیر الرجوع بالضمان على المشتري قد دفع الثمن أو جزء منه رجع به على البائع، 

.1المتلف

إجازة البیع، فهنا لا یعود المشتري على البائع بل یعود على المتلف بمثل المبیع أو ·

.2قیمته، وللمشتري الخیار بین المثل أو الخیار

: هلاك المبیع جزئیا-ب

یجب على المدین في الهلاك الجزئي تنفیذ التزامه، بعكس الحال في الهلاك الكلي 

.3هئمبیع فینفذها ما یمكن تنفیذه عملا بالقاعدة التي تقول ما لا یدرك جز لل

إذا كان الجزء التالف مؤثر أي لولاه لما تم التعاقد في هذه الحالة یحق للموعود له 

.4رفض الجزء المتبقي وبالتالي ینقضي التزام عقد الوعد بالبیع كما تبرأ ذمة الواعد

أي أصاب جزء بسیط في المبیع أو جزء غیر معتبر أما إذا كان الهلاك غیر مؤثر

فإنه یحق للموعود له أن یحیزه ویتم البیع في الجزء المتبقي وینقضي الوعد بالبیع بالطرق 

.5العادیة وهو الوفاء

رغم ما ذكرناه إلا أن هناك استثناءات معینة یكون الواعد مسؤولا أمام الموعود له ولو 

: نبي لا ید للموعود فیه ذلككان ذلك الاستحالة بسبب أج

إذا نشأت الاستحالة بعد إعذار المدین، لا ینقضي التزامه، بل یجب : الحالة الأولى·

علیه التعویض، لأن الإعذار یضع الواعد موضع المقصر عن تنفیذ إلتزامه ما یفید أن 

.1الهلاك كان بخطئه، مما یستوجب مسؤولیته

.215زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص-1

.215زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع نفسه، ص -2

.26هاجر مسعود، فیصل بن ضیاف، مرجع سابق، ص -3

.47كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص -4

.47كنزة لعرابي، سلیمة مرول، المرجع نفسه، ص-5
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من القانون المدني الجزائري، إذا كان الواعد قد 178طبقا لنص المادة : الحالة الثانیة·

.2قبل أن یتحمل تبعة الحدث المفاجئ أو القوة القاهرة

الفرع الثالث

بالتعاقد في عقد البیعإبطال عقد الوعد 

البطلان هو الجزاء الذي فرضه القانون على عدم توافر ركن من أركان العقد، أو شرط 

انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدین، وكذا بالنسبة إلى من شروط صحته، وهو عبارة عن 

).ثانیا(أو نسبیا)أولا(فیكون البطلان إما مطلقا، 3الغیر

البطلان المطلق: أولا

باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن من أركانه، بالتعاقد في عقد البیعیكون العقد الوعد 

والشكل الذي یتطلبه القانون بالنسبة للعقود من تراضي ومحل وسبب بشروطها القانونیة

.4الشكلیة

من القانون المدني الجزائري، إذا تخلف المسائل الجوهریة 71نستنتج من خلال المادة 

، بالتعاقد في عقد البیعالمتمثلة في المبیع والثمن، كذلك المدة المشروطة في عقد الوعد 

إذا تخلف أحد من هذه المسائل المذكورة، ولا ینتج باطلا بطلانا مطلقا بالتعاقدفیكون الوعد 

. أي أثر قانوني، في حالة ما إذا أنتج أثار وذلك باستثناء

ولكل ذي مصلحة أن یطلب هذا البطلان، بل وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها 

والعقد الباطل بطلانا مطلقا لا ترد علیه الإجازة، ولا یسقط الحق في طلب .دون طلب

.73حكیمة لعفاتي، سامیة حماني، مرجع سابق، ص -1

.402محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -2

دعم بأحداث اجتهادات المحكمة العربي بلحاج، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، وفقد آخر التعدیلات، وم-3

. 604، ص2016-2015العلیا، الجزء الأول، المصادر الإرادیة، العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الثانیة، دار هومة، 

خولة بكوش، حنین لبصر، نظریة البطلان في القانون المدني الجزائري، مذكرة مكملة لشهادة ماستر أكادیمي، -4

.  13، ص 2022، 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، قانون الأعمال: تخصص
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من القانون 102وهذا ما تقضیه المادة 1،)سنة15(لانه إلا بمضي مدة التقادم الطویل بط

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك ":المدني الجزائري بأنه

.بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان الإجازة

"بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقدوتسقط دعوى البطلان 

البطلان النسبي: ثانیا

فهو الجزاء تخلف شرط من شروط صحة الوعد بالبیع، كعدم توافر الأهلیة اللازمة 

وهي الغلط، (لإبرام العقد لدى كل من المتعاقدین، أو فساد الإرادة بأحد عیوب الرضا 

2).والإكراه، والتدلیس، الغبن، أو الاستغلال

في البطلان النسبي یجب الحكم القضائي من المحكمة حتى تقر ببطلان العقد ولا 

یمكن لها الحكم ببطلان العقد من تلقاء نفسها بل یجب أن یكون من طلب أحد المتعاقدین 

أو من ذي مصلحة، كما یحق للمتعاقدین أن یجیز العقد أو أن یتنازل صاحب المصلحة في 

3.بطلان العقد

: النسبي حالات خاصة، نذكر منهاوللبطلان

من قانون المدني الجزائري التي تنص على ما 411حسب المادة : الحالة الأولى-

لا یجوز للسماسرة ولا للخبراء أن یشتروا الأموال المعهود إلیهم ببیعها أو تقدیر ":یلي

."قیمتها سواء بأنفسهم مباشرة، أو باسم مستعار

النسبي أیضا بیع ملك الغیر والإبطال هنا مقرر لصالح البطلان: الحالة الثانیة-

إذا باع شخص ":من القانون المدني الجزائري على أنه397فتنص المادة ،المشتري

شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع ویكون الأمر 

.4"كذلك ولو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن بیعه

.77علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص-1

. 605العربي بلحاج، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-2

.49كنزة لعرابي، سلیمة مرول، مرجع سابق، ص-3

.23لبصیر، مرجع سابق، صخولة بكوش، حنین -4
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كل حالة لا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع ولو أجازه في 

1.المشتري

ینقضي سواءا كان الحكم بالتعاقد في عقد البیعوفي الأخیر نستنتج أن عقد الوعد 

.ببطلان مطلق أو الحكم به نسبي

.23مرجع نفسه، ص-1
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خاتمة

هو د البیع بالتعاقد في عقمن خلال ما تم التطرق إلیه في البحث استنتجنا أن الوعد

یصنف ضمن العقود كماالطرفین، باتفاقوالذي یتمصورة من صور الخاصة للتراضي، 

.تمهیدیة قبل إبرام العقد النهائیـــاال

عود له، أو العكس فالموعود له هو الذي و فقد یرغب الواعد في بیع شيء معین للم

أنه لا یمكن إظهار تلك الرغبة سواء با لنسبة للواعد أو بالنسبة یرغب في شراء شيء، إلاّ

للموعود له، في تلك الفترة بعض الظروف العائقة، في هذه الحالة یمكن لكلا الطرفین أن 

بإبرام عقد البیع في المستقبل، بالتعاقد في عقد البیعیقومان بإبرام عقد الوعد  ، الذي یَعِدُ

الجوهریة المكونة للعقد، خلال المدة التي یتفق علیها الطرفین أو الاتفاق على جمیع المسائل

.تطلب الأمر ذلك كالوعد بالبیع العقارياویجب أیضا إفراغه في شكل معین إذ

البیع عقد كباقي العقود، لهذا اشترط المشرع الجزائري بوجود الوعد بالتعاقد في عقد 

د الرضا الذي یعد الركن الأساسي والجوهري في عقد البیع، فیتم بتوافق إرادتین بین الواع

تعبیرا ضمنیا، ویجب أن وأتعبیر إما أن یكون تعبیرا صریحا والموعود له، ویكون بطریقة ال

هذه الإرادتین بوجود إیجاب معین وقبول مطابق له، وهذا لا یكفي لصحة إبرام عقد تكون 

البیع ونفاذه، فیجب أن تتحقق بتوافر الأهلیة التي تسمح للواعد والموعود له في استعمال 

.التصرف القانوني، وتتمثل في أهلیة الأداء ولیست أهلیة الوجوبحقه في 

قانونا إلا إذا كانت خالیة من العیوب المتمثلة في الغلط الذي هو بالإرادة ولا یعقد 

وهم في ذهن المتعاقد، فیصور الأمر على غیر حقیقته، وأن یكون الغلط جوهریا أي أن یبلغ 

توافر التدلیس أي تضلیل المتعاقد بطرق احتیالیة جدا من الجسامة، وكذلك لا یجب أن ی

ودفعه إبرام العقد كالكذب أو التزویر، وأیضا یلجأ إلى استعمال الإكراه الذي یولد في نفس 

أو أحد أقاربه في هالمتعاقد ویدعیه إلى تصور للطرف الآخر، أن خطرًا جسیما قد یحدث ل

الرهبة والخوف غیر مشروعة، فلو لها لما النفس أو المال أو الشرف أو الجسم، وتكون هذه 
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أقدم على إبرام العقد، وأخیرا أن یلجأ ذي مصلحة إلى استغلال المتعاقد الآخر حالته النفسیة 

.الضعیفة المتمثلة في الطیش البین بغرض دفعه إلى إبرام عقد

مكنا مالوعد بالتعاقد في عقد البیع كما أیضا اشترط المشرع الجزائري أن یكون المحل 

وموجودا أو قابلا للوجود، ویتوفر سبب في الوعد بالبیع بشرط أن یكون هذا السبب صحیحا 

.ة والأدابوغیر مخالف للنظام العام

الوعد بالبیع له ممیزات خاصة به  أنّ رغم وجود شروط وأركان تشبه عدة عقود، إلاّ

ما لجانب واحد أو ملزما فقد یكون ملز : تمیزه عنهم، حیث یتمیز بعدة صور نذكر ثلاثة منها

.لجانبین، كما قد یكون وعد بالتفضیل

فللموعود له الحریة الكاملة ،إن التعامل بالوعد بالبیع في القانون المدني الجزائري جائزًا

في إظهار رغبته في الشراء أو عدم إظهارها، فمتى إنعقد الوعد بالبیع صحیحا فإنه یرتب 

.من جانب واحد، كما له آثار الملزمة لجانبینآثار قانونیة، فله آثار الملزمة

في بالتعاقد في عقد البیعفالآثار الملزمة لجانب واحد تمر بمرحلتین وهي الوعد 

المرحلة السابقة على إبداء الموعود له الرغبة في التعاقد، فهنا الواعد أن یلتزم بالمحافظة 

فهنا الآثار تقع على عاتق الواعد فلا على الموعود به إلى غایة حلول المدة لإبداء الرغبة، 

ه، أما الموعود له في هذه المرحلة له إلتزامات عینیة على الواعد، ولا تترتب لید للموعود 

.علیه أي آثار ویكون له حق شخصي فقط

أما في المرحلة اللاحقة في إبداء الرغبة یستفید من خلالها الموعود له في الحق 

فى العقد النهائي جمیع شروطه القانونیة، فتعد إبداء رغبة الموعود به ببیعه متى استو 

.الموعود بمثابة الرضا في العقد، فینتج آثاره القانونیة من تاریخ قبول الموعود له الشراء

بالتعاقد في عقد البیع آثار الوعد : فأما بالنسبة للواعد بالبیع الملزمة لجانبین تمر بأثرین

تكسب یي، فإن التصرفات الواعد تسري في حق الموعود له، ولا قبل حلول إبرام العقد النهائ

إلتزامات حتى ولو كان التعاقد النهائي من شأنها أن االو  حقوق شخصیة ولا یرتب إلاّ عد إلاّ

.ینقل حقا عینا كما في الوعد
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ینقضي بطرق خاصة أو بطرق العامة، بالتعاقد في عقد البیع نستنتج أیضا أن الوعد 

شأ علاقة شخصیة بین الواعد والموعود له، حیث هذا الأخیر له الحق في فهو بذلك ین

بأسباب عامة المتمثلة في اتحاد الذمة بالتعاقدمطالبة الواعد بتنفیذ إلتزامه، فینقضي الوعد 

.بحیث یصبح الموعود له دائنا ومدینا في نفس الوقت

د في الاستحالة كهلاك كما ینقضي أیضا باستحالة الوفاء، حیث إذا لم یكن للواعد ی

فهذا مما یؤدي خ، أي تكون الاستحالة بسبب أجنبيإل...الشيء بسبب زلزال أو فیضان

بالواعد إلى استحالة تنفیذ إلتزامه، ویكون انقضاء الوعد إلى استحالة الواعد بتنفیذ إلتزامه، 

یكون العقد بإبطال عقد البیع، وذلك إما أنبالتعاقد في عقد البیعویكون انقضاء الوعد 

باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف شرط من شروط العقد كالمحل والسبب والمسائل الجوهریة 

.إلخ...للعقد كالانقضاء المدة وعدم توافر الثمن

تخلف أحد شروط صحة العقد كالأهلیة سواء اوكذلك قد یبطل ببطلان النسبي، إذ

عن طریق الأسباب بالتعاقدنقضاء الوعد إلخ، أما ا...بالنسبة للواعد أو بالنسبة للموعود له

إبداء الموعود له رغبته في الشراء، فینعقد أو ببانقضاء مدته دون الوفاء فیكون إماالخاصة، 

.                         بالتعاقد في عقد البیععقد البیع النهائي من تاریخ إبداء الرغبة لا من تاریخ الوعد
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35..........................إبداء الرغبة وإبرام العقدى المرحلة اللاحقة عل:المطلب الثاني

35..................................عدم قبول الموعود له إبرام العقد النهائي:الفرع الأول

36..........................حالة إبداء وقبول الموعود له بإبرام العقد النهائي:الفرع الثاني

37..........................بالتعاقد في عقد البیع طرق انقضاء الوعد :يلمبحث الثانا

38...................بالتعاقد في عقد البیعالوعد لانقضاءالطرق الخاصة : المطلب الأول

38.........................بانقضاء مدتهبالتعاقد في عقد البیع انقضاء الوعد :الفرع الأول



-66 -

بإبداء الموعود له الرغبة في التعاقد في عقد البیعبالتعاقدإنقضاء الوعد:فرع الثانيال

.....................................................................................39

40..............................................................حالة إمكانیة التنفیذ: أولا

41........................................................حالة عدم إمكانیة التنفیذ: ثانیا

43....................بالتعاقد في عقد البیع الطرق العامة لانقضاء الوعد :المطلب الثاني

43..............................................................اتحاد الذمة:الفرع الأول

44...............................................................اتحاد الذمة بالوفاة: أولا

45.................................................................في حالة الحیاة: ثانیا

46...........................................................استحالة الوفاء: الفرع الثاني

47......................................یجب أن یكون الالتزام مستحیلا ولیس مرهقا: أولا

48............................استحالة التنفیذ ترجع إلى سبب أجنبي لاید للمدین فیه: ثانیا

48........................................................هلاك الشيء الموعود به: ثالثا

51...................................بالتعاقد في عقد البیعإبطال عقد الوعد : الفرع الثالث

51.................................................................البطلان المطلق: أولا

52.................................................................البطلان النسبي: ثانیا

54...............................................................................خاتمة

57........................................................................قائمة المراجع

64..............................................................................الفهرس


